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 داء:ـــــــــــــــالإه

 بسم االله الرحمان الرحیم

أهدي هذا البحث المتواضع راجیة من المولى عز وجل أن یجد كل 

 القبول والنجاح

إلى من علمني النجاح والصب ولم یبخل علي بشيء وكان سندي 

 في مواجهة الحیاة لك كل التجلي والاحترام 

 *والدي الحبیب*

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها إلى من 

علمتني الصمود ولم تأل جهدا في تربیتي لأصل على ما أنا فیه 

 *أمي الغالیة*

 *إلى كافة أفراد عائلتي: إخوتي وأخواتي وأزواجهم وأولادهم*

.إلى أعز صدیقاتي و أصدقائي إلى زمیلاتي وزملائي دون ذكر 

 كانا في قلبي.أسماء فكلهم لهم م

.إلى كل من ساعدني وقدم لي ید المساعدة حتى ولو بكلمة في 

 إنجاز بحثي هذا. 

 .(إلى كافة عمال مكتبة الكلیة).

.إلى كل من أضاء بعلمه وعقل غیره أو هدى بالجواب الصحیح 

حیرة سائلیه فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة 

 العارفین.

 حقوق وخاصة تخصص إداري* 2016-2015*إلى كل دفعة 

 

 * فـاطمة الزهراء غراب *

   



 

 شــكـر وعـــرفــان:

 *بسم االله الرحمان الرحیم*

الحمد الله والصلاة والصلام على رسول االله قال علیه 

 الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:

*من صنع إلیكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه 

 فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه*

 لا یشكر الناس لا یشكر االله عز وجل* *من

 وبعد شكر االله عز وجل

 أتقدم بخالص الشكر و الإمتنان إلى الدكتور المشرف: 

 *عـــــبـــــد الــعــــالـــــي حــــاحـــــة*

على كل الجهد والمجهود الذي بذله في إرشادي وتوجیهي 

بحث وعلى الكل المعلومات القیمة التي قدمها لإنجاز هذا ال

 المتواضع وإخراجه في أحسن صورة

كما أشكر أعضاء اللجنة المناقشة التي قبلت تحمل عبء 

مناقشة هذه المذكرة لتصویب أفكارها وأخطائها بما تراه 

 وجیها وملائما لهذه المذكرة

كما أتوجه بشكري إلى كافة أساتذة الحقوق وخاصة الذي درسوا 

 دفعة التخصص الإداري

2015-2016 

  فاطمة الزهراء غراب



  قائمة المختصرات

 

 قائمة المختصرات:

 ارـصـتـخالا اهــنــعــم

 إ م إ) ق( .الإجراءات المدنیة والاداریةقانون 

 (ق إ ج)  .قانون الإجراءات الجبائیة



 



 مقدمة

 

 أ 

  ة:ـــدمــقــــم

إن المنـــازعة الاداریــــة هي جمیع النزاعـــات التي تنجم عن اعمال السلـــطــات الاداریـة 

والتي یعود الفصل فیها للقاضي الاداري ؛ حسب قواعد قانونیة و قضائیة ؛ فالمنازعة الاداریة 

صیة تتمیز بخصوصیتها عن المنازعات المدنیة و التجاریة و الجنائیة ...الخ ؛ و هذه الخصو 

نتیجة اختــلاف مراكز الخصــوم فیها ؛ و المتمثــــلان في : الادارة العامـــة التي تحظى بامتیازات 

السلطة العامة التي في اغلب الاحیان مدعى علیه ، اما الطرف الاخر هو الفرد الذي یكون 

  دائما مدعى. 

وقهم عندما تتعسف ولقد جعل المشرع الجزائري للأفراد حق اللجوء للقضاء لاسترجاع حق

الادارة في استعمال السلطات الممنوحة لها ؛ حیث یعد القاضي الاداري في المنازعة الاداریة  

الاداة الفاعلة للبحث عن الحقیقة و حمایة الفرد من تعسف الادارة ؛ الا انه في بعض الاحیان 

خروجها  عن قد  یصعب  علیه ایجاد الحل  المناسب  في  بعض القضایا خاصة  نتیجة  

اختصاصاته  أو لعدم المامه بكل العلوم و تطورها مما یجعله یستعین بوسائل الاثبات الممنوحة 

  له .

المؤرخ  09-08حیث حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة رقم  

 وسائل الاثبات التي یسمح للقاضي 2008فبرایر 25الموافق لـ  1429صفر عام  18في 

الاداري الاستعانة بها حتى یتأكد من حقیقة الواقعة المعروضة علیه لإصدار حكمه الفاصل في 

المنازعة الاداریة ؛ و من بین وسائل الاثبات الممنوحة له وسیلة الخبرة  القضائیة  وهي محل 

  دراستنا . 

  اتیة وهي: اخترنا موضوع الخبرة في المادة الإداریة محل دراستنا لسببین : لأسباب ذ وقد

ــ ارتباط الموضوع بالتخصص الدراسي القانون الإداري ومحاولة معرفة أهمیة الخبرة في 

  المنازعة الاداریة علما بأهمیتها في المنازعة المدنیة والجنائیة.

ــ معرفة إذا كانت الخبرة القضائیة تحظى بخصوصیة عن الخبرة في المنازعة المدنیة والجنائیة 

  المنازعة الاداریة عن باقي المنازعات الأخرى.وذلك لخصوصیة 



 مقدمة

 

 ب 

وأسباب موضوعیة وهي: البحث عن الدور الذي تلعبه وسیلة الخبرة القضائیة كوسیلة 

إثبات في تكوین قناعة القاضي الاداري حول الواقعة المعروضة علیه و إرشاده لتوضیح النقاط 

الإداریة التي ینظر فیها لتحقیق  الغامضة التي یتوقف على أساسها إصدار حكمه في المنازعة

  العدل والعدالة .

وتتجلى أهمیة الدراسة في أهمیة علمیة: لارتباط الخبرة القضائیة بجمیع فروع العلوم 

الحدیثة والمتطورة مما یستدعي الاستعانة بأهل الاختصاص والاستشارة بمعارفهم لتوضیح 

  ختصاص القانوني للقاضي الاداري. النقاط والمسائل الغامضة في الدعوى والخارجة عن الا

وأهمیة عملیة: تكمن في معرفة الإجراءات القضائیة التي تمر بها الخبرة القضائیة، وما 

القضائیین ؛ بالإضافة  ومعرفة المهام المنوطة للخبراء  یمیزها عن غیرها من  وسائل الاثبات،

ة الخبرة القضائیة أم أنه یستعین إلى الكشف عن الحالات التي یلجأ فیها القاضي الإداري لوسیل

  بها في كل المنازعات الإداریة .

فـــــي  ةـــیــــائــضـــــرة القــــبــــخـــالمساهمة  دىـــــــمما  وعلیه نطرح الاشكال التالي:

وقرارات وتنویره إلى الحل الصحیح لإصدار أحكام  داريــــي الإاضـــالقتــــكــــویـــن قـــنــــاعــــة 

  ؟ عادلة ومنصفة

على إشكالیتنا هذه إعتمدنا على المنهج التحلیلي والمنهج المقارن، حیث قمنا  جابةوللإ

بالاستدلال بالنصوص القانونیة وتحلیلها ثم مقارنة النصوص القانونیة المنظمة للخبرة القضائیة 

على قانون الإجراءات المدنیة والاداریة رقم    مع بعظها البعض، وهذا من خلال الإعتماد

المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء  310-95ونصوص المرسوم التنفیذي رقم  08-09

  القضائیین وحقوقهم وواجباتهم وكذا قانون الإجراءات الجبائیة.

ویمكن الاشارة هنا أن هناك بعض الأبحاث فیما یخص الخبرة في المادة الاداریة 

دراسات سابقة والتي تبدو مشابهة لدراستنا لكن عملنا على تدارك الأمور التي لم تتطرق إلیها ك

  الدراسات السابقة في كلا الفصلین وهي: 

الدراسة الأولى بعنوان: "الخبرة القضائیة في المادة الإداریة"، مذكرة ماستر للباحث: "أیمن 

  .2013-2012بوثینة"



 مقدمة

 

 ج 

راسة في فصلین: خصص الفصل الأول: مفهوم الخبرة ملخص الدراسة: لقد جاءت الد

القضائیة في المادة الإداریة والذي بدوره قسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهیة الخبرة 

القضائیة في المادة الإداریة، والمبحث الثاني: تمییز الخبرة القضائیة عن بعض المصطلحات، 

یة؛ أما الفصل الثاني: المراحل الإجرائیة التي تمر بها أما المبحث الثالث: تنظیم الخبرة القضائ

الخبرة القضائیة في المادة الإداریة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعیین الخبیر 

القضائي، والمبحث الثاني: رد الخبیر وتنحیه واستبداله، أما المبحث الثالث: القواعد المنظمة 

  لأداء الخبیر مهامه. 

وصل الباحث في بحثه إلى عدة نتائج منها: الخبرة باعتبارها وسیلة إثبات لتكوین حیث ت

اقتناع القاضي نص علیها المشرع الجزائري لإثبات وقائع یعتمد علیها في حل النزاع لذلك یعین 

الخبراء لإثبات وقائع معینة في دعوى منظورة أمام القضاء؛ الخصوم لهم الحق في طلب تعیین 

  ة خبراء كما للقاضي أن یقضي بتعیینه أو تعیینهم من تلقاء نفسه. خبیر أو عد

وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا في العدید من العناصر المكونة لموضوع بحثنا؛ ویختلف 

عن دراستنا من حیث المنهج المتبع لدراسة الموضوع حیث یعتمد الباحث على المنهج الوصفي 

یع الجزائري مع بعض التشریعات الأخرى في دراسته هذه ونحن والمقارن لمقارن الخبرة في التشر 

نعتمد المنهج التحلیلي والمقارن في مقارنة النصوص القانونیة المنظمة للخبرة في التشریع 

  الجزائري مع بعضها البعض. 

والدراسة الثانیة بعنوان: "الخبرة القضائیة في المنازعة الاداریة"، مذكرة ماستر للباحث: 

   .2013-2012لزهاري""شتیح 

ملخص الدراسة: لقد جاءت الدراسة في فصلین: خصص الفصل الأول: للإطار النظري 

للخبرة القضائیة في مجال المنازعة الاداریة والذي بدوره قسم إلى مبحثین: المبحث الأول: 

ماد ماهیة الخبرة القضائیة، والمبحث الثاني تنظیم الخبرة القضائیة والقواعد المنظمة لإعت

الخبراء؛ أما الفصل الثاني: الإطار الإجرائي للخبرة القضائیة في المنازعة الإداریة والذي قسم 

إلى مبحثین: المبحث الأول: الخبرة القضائیة إجراء للتحقیق المیداني یأمر بها القاضي 

  الإداري، والمبحث الثاني: الخبرة القضائیة ووسائل الإثبات امام القاضي الإداري.



 مقدمة

 

 د 

توصل الباحث في بحثه إلى عدة نتائج نذكر منها: أن الخبرة  القضائیة لیست غایة حیث 

في حد ذاتها إنما هي وسیلة لتوضیح وإظهار الحقائق فبلجوء القاضي إلیها فإنه یتمتع بوسائل 

قانونیة ضروریة ذات مشروعیة للقیام بمهمته على الوجه الأكمل والصحیح، حیث تمثل العامل 

حث عن المسؤولیات وهي في الصمیم العلاقة التي یتبناها القانون مع الواقع، إذ الهام في الب

تساعد على تقییم الأضرار ومعرفة المشاكل التقنیة بمختلف درجاتها، وبالتالي وبكل تأكید لها 

  دور هام في تحقیق العدالة لاسیما في المنازعات الإداریة.

من العناصر المكونة لموضوع بحثنا؛ ویختلف  وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا في العدید

عن دراستنا من حیث المنهج المتبع لدراسة الموضوع حیث یعتمد الباحث على في المنهج 

  الوصفي والتحلیلي دراسته هذه ونحن نعتمد المنهج التحلیلي والمقارن. 

ومــــــــــن الصــــــــــعوبات التــــــــــي واجهتنــــــــــا هــــــــــي عــــــــــدم تــــــــــوفر المراجــــــــــع المتخصصــــــــــة فــــــــــي 

فــــــــــــي المــــــــــــادة الاداریــــــــــــة، فمعظــــــــــــم المراجــــــــــــع التــــــــــــي تــــــــــــدرس الخبــــــــــــرة   موضــــــــــــوع الخبــــــــــــرة 

تتطــــــــــرق لهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــادة المدنیــــــــــة، أمــــــــــا المراجــــــــــع العامــــــــــة التــــــــــي تدرســــــــــها فــــــــــي المــــــــــادة 

شــــــــدید؛ إلا أنـــــــــه وبفضــــــــل االله عــــــــز وجــــــــل أتممــــــــت هـــــــــذا  رالاداریــــــــة تتطــــــــرق لهــــــــا باختصــــــــا

 البحث. 

الموضـــــــــــوع قمنـــــــــــا وللإجابـــــــــــة علـــــــــــى الاشـــــــــــكالیة المطروحـــــــــــة والإلمـــــــــــام بدراســـــــــــة هـــــــــــذا 

بتقســـــــــــیم البحـــــــــــث   إلـــــــــــى فصـــــــــــلین: حیـــــــــــث نتطـــــــــــرق فـــــــــــي الفصـــــــــــل الأول إلـــــــــــى: الإطـــــــــــار 

النظـــــــــري للخبـــــــــرة القضـــــــــائیة فـــــــــي المـــــــــادة الاداریـــــــــة والـــــــــذي بـــــــــدوره یتضـــــــــمن مبحثـــــــــین: فـــــــــي 

المبحــــــــــــــث الأول: ماهیــــــــــــــة الخبــــــــــــــرة القضــــــــــــــائیة، والمبحــــــــــــــث الثــــــــــــــاني: القواعــــــــــــــد الخاصــــــــــــــة 

  بتنظیم الخبرة والخبراء.

ـــــــــــــي أمـــــــــــــا الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني  ـــــــــــــي للخبـــــــــــــرة القضـــــــــــــائیة ف فیتضـــــــــــــمن: الإطـــــــــــــار الإجرائ

المـــــــــــــادة الاداریـــــــــــــة وهـــــــــــــو یحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى مبحثـــــــــــــین: فـــــــــــــي المبحـــــــــــــث الأول: الإجـــــــــــــراءات 

القانونیـــــــــــة الخاصــــــــــــة بــــــــــــالخبرة القضــــــــــــائیة، أمــــــــــــا فـــــــــــي المبحــــــــــــث الثــــــــــــاني: حجیــــــــــــة تقریــــــــــــر 

 الخبرة القضائیة أمام القاضي الإداري.
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  الفصل الأول

  داریةري للخبرة القضائیة في المادة الإطار النظالإ

واجراء تحقیقه  عند مباشرة القاضي الاداري الفصل في الدعوى الاداریة المعروضة امامه،

بمسائل فنیة او تقنیة عن استبیانها وهذا لتعلقها مور یعجز حولها قد تعترضه أحیانا مسائل وأ

  تخرج عن اختصاصه وبعیدة عن تكوینه.

بمنح القاضي الاشكال بمعالجة هذا المقارنة حیث قام المشرع الجزائري والتشریعات 

حتى یتم الوصول للحقیقة ؛ ومن بین هذه الوسائل بالخبرة القضائیة لاستعانة الحق في االاداري 

  القضائیة التي هي محل دراستنا.نجد الخبرة 

 :يـؤرخ فـمـولقد نظم المشرع الخبرة القضائیة بموجب قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ال

 858المادة و ) 145الى  125في المواد ( 2008فبرایر 25الموافق ل  1429صفر  18

غیر ي الخبیر القضائي وهو شخص حیث تعهد مهمة الخبرة إلى شخص مختص أ؛ )1(منه

لیه القاضي للاستعانة به في المسائل التي مة له معلومات فنیة وتقنیة یلجا إموظف في بالمحك

یرید استبیانها واظهارها للفصل في النزاع المطرح علیه؛ حیث قام المشرع بتنظیم مهنة الخبیر 

الذي یحدد شروط  1995اكتوبر 30المؤرخ في  315- 95من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

؛ وعلیه قسمنا هذا )2(وواجباتهمجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته كما یحدد حقوقهم التس

  الفصل الى مبحثین:

  ول: ماهیة الخبرة القضائیة.المبحث الأ

  المبحث الثاني: القواعد الخاصة بتنظیم الخبرة والخبراء.

  

  

 
                                                                                                     

 23، (21، عدد ج ج، ج ر  الاجراءات المدنیة والاداریةمتضمن قانون  2008فبرایر  25،المؤرخ في 09- 08قانون رقم ) 1(

   ).2008فریل أ

الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین  1995اكتوبر 30المؤرخ في  315-95المرسوم التنفیذي رقم  (2) 

   ).1995اكتوبر  15،( 60، عدد ج ج ، ج ر وحقوقهم وواجباتهم
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  ولالمبحث الأ 

  ماهیة الخبرة القضائیة

ستعانة بها لحل الإداري الخبرة القضائیة تعد دلیل من الأدلة التي یمكن للقاضي الإ نإ

لى هذا المبحث ف ماهیة الخبرة القضائیة سنتطرق إر المنازعة الاداریة التي ینظر فیها وحتى نع

  من خلال مطلبین :

  ول: مفهوم الخبرة القضائیة .المطلب الأ

  وتمییزها عن وسائل الاثبات الاخرى.نواع الخبرة المطلب الثاني: أ

  ولالمطلب الأ 

  مفهوم الخبرة القضائیة

طبیعتها عطاء تعریف جامع مانع لها، وكذا تحدید علینا إلبیان مفهوم الخبرة القضائیة 

  براز الخصائص التي تتمیز بها وهذا ما سنتطرق له في الفروع التالیة:وأهمیتها؛ بالإضافة الى إ

  ولالفرع الأ 

  الخبرة القضائیة تعریف

، ن عدة جوانب: من الناحیة اللغویةلى تعریف الخبرة القضائیة مسنتطرق في هذا الفرع إ

  القانون الجزائري. وجهة نظر صطلاح الفقهي، ومناحیة الإومن ن

  ولا: تعریف الخبرة في اللغة:أ

 ي عالموخَبِرَ أخابیر ورجل خابر وخبیر؛ ویقال أخبار وأي النبأ الخبرة لغة من الخبر أ

ه ما عنده، والخبر والخبرة (بكسرهما) ویضمان العلم بالشَّيء كالإخبار ءنباأ خبره خبورهبه، وأ

  )1(والتخبیر.

  یر:ـبـ، والخ یقتهـحقته على ـر: عرفـرتُ الامـب َـ: علمته، وخَ  ر، أيـخَبُرتُ بالأم:  الـقـوی

  
                                                                                                     

باب الخاء والباء وما یثلثهما، دار الكتب العلمیة، إیران،  ،)المجلد الثاني (معجم مقاییس اللغةأبو الحسن أحمد زكریا،   )1( 

   .239ص 
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  ؛ )1(وهي صیغة المبالغة : كالعلیم والقدیر من اسماء االله عز وجل العالم بما كان وما یكون ، 

الَّذِي خَلَّقَ اَلْسَّمَوَاتِ وَالاَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فِي سِتَةِ اَیَّامْ ثُمَّ اِسْتَوَّى عَلَّى الْعَرْشِ « :"قال تعالى

  أي: اسأل عنه خبیرا یخبر به. ؛»)2(ا "یرً بِ خَ  هِ بِ  لَ ئِ سُ فَ  انِ مَ حْ رَّ الْ 

سماء االله الحسنى جل جلاله ولقد ورد في القرآن الكریم ست الخبیر من أكما قلنا أن 

في سورة نعام ، ومرتین في سورة الملك، ومرة حیث تم ذكره مرتین في سورة الأ ) مرات:06(

ي ا فِ مَ  "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَهُ, « قول االله عز وجل:؛ ومنها )3(سبأ، ومرة في سورة التحریم

  .» )4("یرُ بِ خَ لْ اَ  یمُ كِ حَ لْ اَ  وَ هُ وَ  ةِ رَ خِ لآَْ ي اَ فِ  دُ مْ حَ لْ اَ  هُ لَ وَ  ضِ رْ الأَْ وَ  اتِ وَ مَ سَّ لْ اَ 

  ثانیا: تعریف الخبرة في الاصطلاح الفقهي:

  ذ نجد من بینها : إ لقد تعددت تعریفات الفقهاء للخبرة القضائیة

 ،إلى شخص مختصبأنها:" إجراء للتحقیق یعهد به القاضي عرفت  ــ في الفقه الجزائري:1

بحثها أو تقدیرها، أو على العموم إبداء  بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادیة یستلزم 

ا فنیا لا یستطیع یلشخص العادي لیقدم له بیانا أو رأي فیها علما أو فنا لا یتوافر في االرأ

  .)5(لیه وحده"القاضي الوصول إ

ستشارة فنیة یستعین بها قاضي التحقیق لتقدیر كما عرفت كذلك على أنها:" عبارة عن إ

داریة علمیة لا تتوافر لدى قاضي سائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة أو إالم

  .)6(التحقیق بحكم تكوینه"

 القاضي به یعهد ثباتالإ جراءاتإ من جراءإنها" عرفت على أ ــ في الفقه الفرنسي:2

  القاضي یستطیع لا وتحقیقات بأبحاث للقیام وفنیة علمیة ومعرفة كفاءة لدیهم مؤهلین شخاصلأ

  .)7("لیهاإ المتوصل النتائج حول تقریرا الخبیر لیقدم بنفسه، بها القیام 
                                                                                                     

  (1 .226دار صادر ، بیروت ، ص  ،(المجلد الرابع) لسان  العرب ابن منظور،  )

. 59الآیة  القرآن الكریم، سورة الأنعام ، )  
 2 ) 

   .  25، ص  2014دار الثقافة ، الأردن ، ، القضائیة في القضایا الحقوقیةالخبرة ،  محمود حیفمعتصم خالد  3) (

 ( 4)   59القرآن الكریم ، سورة سبأ ، الآیة  

، ص  2014، دار هومة ، الجزائر ،  الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والاداریة في القانون الجزائريمحمد حزیط ،    (5)

   . 15.14. ص 

. 114، ص 2002،  دار الحكمة ، الجزائر، 02، الطبعة التحقیق القضائي  أحسین بوسقیعة ،  (6 ) 

   J-SICARD : Mannuel De  L’expertise Et De L’arbitrage, Paris, 1977 . P 73                         (7)  
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بعض  ستظهارهل الخبرة بشأن إستیضاح رأي أعرفت بأنها:" هي إفي الفقه المصري:  ــ 3

جوانب الوقائع التي یستعصى على قاضي الموضوع ادراكها بنفسه من مجرد مطالعة الاوراق، 

ان یقضي في  أو في شأن الجوانب الفنیة، التي تكتنف موضوع النزاع والتي لا یجوز للقاضي

ستنادا لمعلوماته الشخصیة، ولیس في أوراق الدعوى وادلتها ما یعین على فهمها والتي شأنها ا

  .)1(تضاحها جوهریا في تكوین عقیدة المحكمة في شأن موضوع النزاع"اس

ین في ـختصـأشخاص مـوم بـخصـي أو الـانة القاضـتعـس:" إ هاـنعرفت بأ ي:ـقه الاردنـي الفـف  ــ4

یفترض عدم المام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنیة أو العلمیة التي تتعلق مسائل 

ستخلاص النتائج منها في شكل رأي غیر ذلك للقیام بأبحاث فنیة وعلمیة وإ بوقائع النزاع، و 

  .)2( ملزم"

ومن خلال التعریفات السابقة للخبرة القضائیة نجدها كلها تدور حول صفات الخبرة 

عذر على القاضي لى معلومات فنیة تَ ا تحقیقیا للوصول إعتبارها إجراءعن إوطبیعتها ولا تخرج 

   .)3(تحقیقهاالخبرة الطریق الوحید لإثباتها و منه تعد دراكها، و فهمها وإ 

 وكقاعدة عامة القاضي ملزم بحكم مهنته التحقیق في الوقائع المعروضة علیه وصولا

یعرض علیه من نزاعات؛ غیر أنه لعدم  لى غیره لحل مالقناعته فیها، ولا یجوز اللجوء إ

اختصاصه یمكن له الخروج  حاطته بموضوعات النزاع لدخولها في تخصصات خارجة عنإ

و فن الموضوع ذه القاعدة، بحیث سمح له اللجوء إلى أهل الاختصاص في علم أعن ه

ریقا  آخر مر الذي أصبح لازما متى لم یكن هناك طعلیه طلبا لأثباته وتحقیقه ، الأالمطروح 

  .)4(لیهیمكن اللجوء إ
                                                                                                     

،  2003الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة ،  الوجیز في الاثبات (المواد المدنیة والتجاریة)همام محمد محمود زهران ،    )1(

  . 257ص 

 الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة ، أصول الاثبات(في المواد المدنیة والتجاریة)ــ انظر  كذلك همام محمد محمود زهران ،    

   .  516، ص  2002

  . 27معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص  )2(

،  2008الاردن ،  ، دار الثقافة، الاثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني (دراسة مقارنة)الشنیكات ، مراد محمود  ) 3(

  .   99ص 

  .    المرجع نفسه )4(
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خبرة القضائیة هي: وسیلة أثبات وإجراء تحقیقي، وإستشارة فنیة یلجأ إلیها ن الوعلیه نرى أ

و تعود لعلم أو فن القاضي الإداري عندما یرید إستظهار مسائل أو أمور خارجة عن إدراكه ؛ أ

  لیس من اختصاصه القانوني، والتي بناءا علیها یتوقف الفصل في القضیة المطروحة علیه.

  لقضائیة في القانون الجزائري:ثالثا: تعریف الخبرة ا

داریة بموجب نص المادة في المادة الإإن المشرع الجزائري نص على الخبرة القضائیة 

داریة رف الخبرة القضائیة في المادة الإنه لم یعإذ نلاحظ أ 09-08رقم   )إ م إق (من  858

  من نفس القانون. 125لى المادة إنما قد أحالنا من خلالها إو 

لى توضیع واقعة مادیة :" تهدف الخبرة إ على أنه )إ م إق (من  125ولقد نصت المادة 

  .)1(تقنیة أو علمیة محضة للقاضي"

لى الهدف الخبرة القضائیة بل أشارت إ كذلك لم تعرفوالملاحظ على هذه المادة أنها 

ن القضائیة شأنه شألم یعرف الخبرة  ن المشرع الجزائريه نجد أمن وراء الأخذ بها؛ ومن المرجو

  .)2(ردنيها القانون الفرنسي، والمصري والأمنوالتي ؛ الأخرى التشریعات

حدى ف المحكمة العلیا المعبر عنه في إالنص الجدید ینسجم مع موق نه نعتقد أنإلا أ

ي ـقاضـساعد الـتي تـومات الـمعلـي الـبیر ینحصر فـدور الخ ونا أنـقرر قانـن المـ:" م اـقراراته

لى الفهم الشامل لعناصر القضیة، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من صمیم مهام ـع

  .)3(في المسائل القانونیة"القاضي، فمهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه 

جتهاد القضائي للمحكمة العلیا أكدت جهة النقد أنه:" من المقرر وكذا ما جاء في الإ

الخبرة وتعیین الخبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي طابعا فنیا وقضاء أن یأمر بإجراء  قانونا

بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر والحكم الذي یتضمن أمر 

عتماد نتائج التقریر للفصل في موضوع تحقیق مع سماع شهادة الشهود ثم إ الخبیر بإجراء

  .)4(بطالنقض والإون، ومستوجبا لللقانالدعوى یعد مخالفا ل

                                                                                                     

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة. 08-08قانون رقم     (1 ) 

. 17محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص  ) 2 ) 

 ( 3 61، ص  1992 الجزائر،  ، 4مجلة قضائیة، عدد ال المحكمة العلیا، ،1985/ 20/11مؤرخ في  34 653قرار رقم  )

. 108ص   ،1994الجزائر،  2مجلة قضائیة، عددال، ،المحكمة العلیا 07/07/1993مؤرخ في  97774قرار رقم )   4 ) 
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  الفرع الثاني

  همیة الخبرة القضائیةطبیعة وأ

من خلال هذا الفرع سنتحدث عن تحدید الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة وتحدید 

  أهمیتها.

  :ولا: الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیةأ

الفقه الى ثلاث  نقسمئیة ومنه إختلف الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة للخبرة القضالقد إ

  اتجاهات وكل اتجاه ینظر لها حسب وجهة نظره وهي كالتالي: 

  الخبرة مجرد وسیلة لتقدیر وتقییم دلیل مطروح على القضاء: ــ الرأي الأول:1

، إذ تكمن قوم منفردة و لیس لها وجود مستقلى اصحاب هذا الرأي أن الخبرة لا تیر ذ إ

   .)1(خرىالمحكمة ولا تخلق دلیلا مثل وسائل الإثبات الأل مطروح على وظیفتها في تقییم دلی

د غموض أو اشكال أمام القاضي، بشأن دلیل إثبات نها تقوم فقط عند وجو حیث نجد أ

بالخبراء لإزالة هذا الغموض والإشكال الذي  ستعانةمقدم في الدعوى، فیلجا القاضي للإ

  .)2( عترضهإ

الذي یرى أن  "معتصم خالد محمود حیف: "ستاذید رأي الأي نحن نؤ وبخصوص هذا الرأ

برة القضائیة لتقییم دلیل مطروح لى الخقاضي یلجأ إلي قد جانب الصواب بقوله أن اهذا الرأ

هنا  تجعل الدلیل المطروح منتجا ثبات مستقل بذاته؛ فالخبرة أمامه یثبت بأن الخبرة هنا دلیل إ

سیلة لتقدیر و تقییم دلیل لخبرة مجرد و أو غیر منتجا في الدعوى ومنه لا یمكن القول أن ا

  .)3(" مام القاضيمطروح أ

   ــ الرأي الثاني: الخبرة نوع من الشهادة:2

ذ یرى أصحاب هذا الرأي بأن الخبرة تعد نوع من أنواع الشهادة للتشابه في الاجراءات إ

  .)4( داء الیمینالشاهد هي الادلاء بالمعلومات وأ والحجیة لان وظیفة الخبیر و
                                                                                                     

. 106مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص )   1 ) 

 ( 2  . 18محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص  )  

.31لد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص معتصم خا)   3 ) 

 ( 4 . 106مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص  ) 
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نه رغم التشابه الموجود بین الخبرة حسب وجهة نظرنا بخصوص هذا الرأي أونعتقد 

نهما مختلفان عن بعظهما البعض في أ لاجراءات والوظیفة إالشهادة  من حیث أداء الیمین والإو 

ثبات قا عند تمییز الخبرة عن وسائل الإهذه العناصر وسنوضح هذا الفرق الموجود بینهما لاح

  ا للتكرار. خرى تفادیالأ

 الخبرة مجرد إجراء مساعد للقاضي:الرأي الثالث: ــ 3

 luis("لویس مالاردو  ،)santro(سانترو"و " ،)dosi("روسي" يالرأصحاب هذا یرى أ

malard()1(،  معلوماته في  لإكمالان الخبرة ماهي الا إجراء مساعد للقاضي ، یستعین به فقط

وهذا على علم من العلوم أو تخصص من التخصصات؛ فهي تخرج عن كونها وسیلة اثبات، 

اساس ان اللجوء الیها امر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي فهو الذي یحدد ویعین ویختار 

  .)2( دراكهالعلم الذي یخرج عن إ الخبراء الذین یساعدونه في

مثل الآراء الاخرى حیث إعتبروا انه فیه جانب من الصحة  إنتقاداتن هذا الراي لم یلقى إ

، خصوصا عندما یلجا الیها في  ن الخبرة في بعض الحالات تكون اجراء مساعد للقاضيلأ

الیها لتساعده في اصدار حكمه دون ان  یة أو العلمیة المتخصصة، فهو یلجأالمسائل الفن

  .)3(ثبات واقعة بعینهاف من إجرائها إیهد

 الحل تنیره لإیجادا حتى لیههو یلجأ إجراء مساعد للقاضي ففي رأینا أنها تعد إوعلیه 

راق الكافیة لحل النزاع المعروض أمامه أو لتعلق و عندما لا یوجد في ملف الدعوى الأالصحیح 

  لة فنیة بعیدة عن اختصاصه القانوني. النزاع بمسأ

على أن الخبرة القضائیة هي: وسیلة وعلى أثر هذه الآراء الثلاثة المختلفة أجمع الفقهاء 

ثبات واقعة لقاضي، إذ تطلب عندما یستدعي الأمر إتتوفر في او درایة لا تتطلب معرفة أ ثباتإ

هولة من خلال الواقع المعلوم بالإعتماد لى التعرف على وقائع مج، فهي تهدف إ)4(محل النزاع 

لا في المسائل التي تخرج عن علوم ومعارف لیها إل الخبرة والاختصاص ویتم اللجوء إهعلى أ
                                                                                                     

،  2، الطبعة الخبرة الفنیة في إثبات التزویر(في المستندات الخطیة فنا وقانونا دراسة مقارنة) غازي مبارك الذنیبات ، )  1(

   .   80، ص  2010، الاردندار الثقافة ، 
 ( 2 . 18محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص  ) 

 ( 3 . 31معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص )  

.  107مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص   ) 4)  
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لى الحكم إلى الحقیقة التي بدورها تؤدي إمامه للوصول ي فیلجأ لها بهدف إنارة الطریق أالقاض

لى حیز الدعوى دلیلا وهذا ثبات تنتقل إون وجهة نظرهم بأن الخبرة وسیلة إالعدل؛ ومنه یؤیدب

  .)1(لى طبیعة وثقافة خبرتهضي نظرا إدرایة لا تتوفر لدى القاثبات یتطلب معرفة و الإ

درایـة لا تـتوفـر فـي ي القـائل بـأن الخبـرة القـضائیـة وسـیلة إثـبـات تتـطلب معـرفة و علیه الـرأو 

  .)2(المحكمة

لدكتور "محمد حزیط" الذي یقول:" أن الخبرة هي إحدى ننا في هذا الصدد نؤید رأي اإلا أ

ها لیدرك جراء مساعد للقاضي یستعین بفي حل النزاع وإ  طرق الإثبات ووسیلة إثبات مباشرة

  . )3( عتمدتها المحكمة"المسألة المعروضة علیه، إذا ما إ

   همیة الخبرة القضائیة:ثانیا: أ

تكنولوجیا الوازدهار كثرة المعارف وتنوعها وتعقدها  لىإن أهمیة الخبرة القضائیة ترد إ

وإلى لى ظهور الخبراء الفنیین المختصین في كافة فروع العلوم، الحدیثة وتطورها؛ مما أدى إ

بمعارفهم في المسائل الفنیة اللازمة للفصل في  والاستشارةبهم  للاستعانةبروز حاجة القضاة 

دراك هذه المسائل همیة دورها في تمكین القاضي من إ؛ وهذا لأ)4(الدعوى المعروضة علیهم

المسائل تخرج عن حدود إدراك القاضي وعلمه وتعود لعلم أو التي یثیرها موضوع النزاع، كون 

  . )5(فن یفتقر له القاضي

    ه مثل بـاقي التشریعات من خــلالنظرا لأهمیتها قام المشرع الجزائري بتـنظیمها مثلو 

  858لیها المادة منه التي أحالتنا إ 145إلى المادة  125من المادة  09-08رقم  إ م إ)ق (

ول بعنوان تعریف لأ، المطلب الأول، الفرع االقانون مثلما ذكرنا سابقا في الفصل الأولمن نفس 

برة بید لى الخلمشرع الجزائري ــــ ترك زمام الأمر باللجوء إي ائیة؛ والذي بدوره ـــ أالخبرة القضا

  اضيـــقـــعن علم ال  التي تخرج فقط في المسائل  بها  الاستعانةالقاضي على أن ینحصر أمر 
                                                                                                     

.  30معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص )  1 ) 

. 31نفس المرجع ، ص )   2 ) 

. 17.  18محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص . ص )   3 ) 

. 30نفس المرجع ، ص )  4)  

  (5 .107مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص . ص  )  
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  :)1(لى توفر شرطین هماوإدراكه ویقدر إجراء الخبرة إ 

ن تكون الوقائع محل الإثبات بالخبرة مما یخرج بطبیعته عن إدراك أ ــ الشرط الأول:1

تخرج عن دراك معلومات معینة من كل علم أو فن لا اضي وعمله كرجل قانون یفترض فیه إالق

  دراك المثقفین في مجتمع القاضي.إ

أن لا یكون ضمن ملف الدعوى ووقائعها الثابتة ما یغني عن إجراء  الشرط الثاني:ــ 2

  .)2( الخبرة أو ما یقوم مقامها بما یكفي بحد ذاته لتأسیس الحكم منطقیا وقانونا

وعلیه یجب أن تكون الخبرة في المسألة الفنیة أو العلمیة التي واجهت القاضي والتي 

ي القضیة؛ وعلى لب إجراء الخبرة القضائیة للفصل فتتط تكونو  اختصاصهبدورها تخرج عن 

ي فیه حتى لا یجعل إبداء الرألخصوم من مناقشة و القاضي دراسة تقریر الخبرة بتمعن ویُمكن ا

  .)3( من الخبیر هو القاضي

  الفرع الثالث

  خصائص الخبرة القضائیة

دراسة الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة قلنا أنها وسیلة أثبات وإجراء مساعد للقاضي  عند

  وهذا ما یجعلها تتمیز بجمله من الخصائص والتي تتمثل فیما یلي:

  أولا: الصفة الاجرائیة للخبرة القضائیة:

  تتمثل الصفة الاجرائیة في نوعین أو تنقسم إلى خاصیتین وهما :

لذي یملك السلطة نها ذات طبیعة قضائیة كون القاضي هو اأي أ ء قضائي:ــ الخبرة إجرا1

ن م یطلبها؛ كما أمر بإجرائها أو رفض إجرائها، سواء طلبها الخصوم أو لالتقدیریة في الأ

القاضي هو الذي یقوم بتعیین الخبیر وتحدید مهمته ومدة مهمته وهو الذي یقدر رأي الخبیر 

لذي یقدر إذا كان سیعتمد أو لا یعتمد رأي الخبیر أي له السلطة ه هو اونتیجة عمله، كما أن

  .)4(التقدیریة في ذلك
                                                                                                     

.  30، مرجع سابق ، ص  محمد حزیط)   1 ) 

.  113. 112مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص .ص )   2 ) 

. 31ص  ، مرجع سابق ، محمد حزیط)   3 ) 

.  19نفس المرجع ، ص )   4)  
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ا القاضي بهدف البحث له التحقیق یلجأعد إجراء من إجراءات هي ت ــ الخبرة إجراء تحقیقي:2

هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في الفرع الثاني بعنوان : في ؛ و )1(تكوین قناعتهعن الأدلة و 

وسائل التحقیق من القسم الثاني بعنوان : في الخصومة من الفصل الثاني : في الدعوى من 

جراءات جراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة من الكتاب الرابع: في الإالباب الأول في الإ

  داریة.المتبعة أمام الجهات القضائیة الإ

من نفس القانون على أنه:" یمكن  75 طار قد نصت المادةكما نجد أنه في هذا الإ

للقاضي بناءا على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من 

  .)2(إجراءات التحقیق التي یسمح بها للقاضي"

ولسبب من نفس القانون نصت على ما یلي:" یمكن للقاضي،  77وكذلك نص المادة 

كل ذي  یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق، بناءا على طلب نمشروع وقبل مباشرة الدعوى أ

   حتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع".الإمصلحة قصد إقامة الدلیل و 

  .)3(ستعجال"وب بأمر على عریضة أو عن طریق الإ" ویأمر القاضي بالإجراء المطل

تعد الخبرة القضائیة إجراء تحقیقي وهذه الصفة هي خاصیة من الخصائص الممیزة  وعلیه

  لها.

  صفة الاختیاریة للخبرة القضائیة:ثانیا: ال

وهذا بسبب إمكانیة الجهة القضائیة الأمر  الاختیاريلخبرة القضائیة تتمیز بالطابع ن اإ

تلقائیا بإجرائها حتى وإن لم یطلبها الخصوم وفي حالة  طلبهم یمكن الرفض ومنه وحسب قانون 

ن القاضي له السلطة التقدیریة في اللجوء إلیها مدنیة والاداریة سابق الذكر نجد أالإجراءات ال

من یقوم بتعیین  هو الأمر بها؛ كما أنه عند یةالاختیار ما یجعلها تتمیز بخاصیة الصفة وهذا 

تفاق الخصوم؛ وعلیه القاضي هو من یقدر ضرورة یر أو عدة خبراء سواء بطلبه أو بإالخب

:" من القانون ذاته والتي نصت على أنه 126؛ وهذا الأمر یتجلى في نص المادة )4(اللجوء لها
                                                                                                     

 ( 1  المرجع نفسه . )

  .متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08من قانون رقم  75المادة ) 2( 
متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون رقم  77المادة )   3)  

 2009، دار هومة ، الجزائر، 2، الطبعة  الاداریةالخبرة القضائیة في مادة المنازعة نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ، )  4(

   . 39،ص 
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تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، 

  .)1(التخصص أو من تخصصات مختلفة"

 ثالثا: الصفة التبعیة للخبرة القضائیة:

ائل الإثبات ستفترض الخبرة القضائیة وجود نزاع قائم، حیث تمثل الخبرة وسیلة من و 

إجراء هذا ما یجعلها حل النزاع المعروض على القاضي و  جراء مساعد علىوإجراء تحقیقیا وإ 

؛ كما أنه لا یجوز أن تطلب بدعوى أصلیة )2(فرعي وطلبها عارضا مما یؤكد الصفة التبعیة لها

  داریة.من وسائل التحقیق في المنازعة الإداري فهي تعد ستقلة عن أي نزاع أمام القضاء الإم

صلیة یخشى علیها لكن من الناحیة العملیة قد تهدف إلى إثبات حالة مستعجلة بصفة أ

ومنه هي في النهایة قد یرفع  ؛التغیر أو الزوال، أو یحتمل أن یكون محل نزاع في المستقبلمن 

ل طلب عارض بشأن دعوى تبعیة أو أصلیة كما هو الحال في طلب تعیین خبیر من خلا

  .)3( ستعجالیةالدعوى الإ

  رابعا: الصفة الفنیة للخبرة القضائیة:

بالطابع التقني لأنه یتم تعیین الخبیر من طرف یقصد بها ان الخبرة القضائیة تتمیز 

القاضي الاداري الا لتنویره في النقاط التي تتعلق بالوقائع والنتائج التقنیة التي تتضمنها؛ ومنه 

وجب على القاضي تحدید إطار الخبرة تحدیدا جیدا حتى لا یخرج الخبیر عن الإطار المحدد 

لتوضیح المسائل القانونیة لأنه قد یعد تنازلا منه  له، وعلى هذا لا یجوز للقاضي ندب الخبیر

؛ فالقاضي یلجأ إلى )4(للخبیر عن اختصاصه لأن القاضي هو الخبیر الوحید في مجال القانون

  .)5(تعیین الخبیر عندما یشعر بعدم قدرته على الفصل في النزاع بسبب طابعه التقني أو العلمي

  خامسا: الصفة النسبیة للخبرة القضائیة:

  إن الطابع النسبي للخبرة القضائیة یتجلى في نقطتین وهما كالتالي:
                                                                                                     

 ( 1 متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون رقم  126المادة )  

. 45معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص )  2 ) 

، جامعة وهران ،  والعلوم سیاسیة ماجستیر) ، كلیة الحقوق رسالة،( اجراءات التحقیق في المنازعة الاداریةزكري فوزیة ، ) 3( 

  .  101.  100، ص . ص 2012-2011

  . 43.  42نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ، مرجع سابق ، ص . ص ) 4( 
)5(DANIEL BOURCIER , Monique Debois , Les Paradoxes De L’expertise , Institut                  

 Synthelabo  ,Paris   1991, P55   .  
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أنــــــــــه عنــــــــــد أداء الخبیــــــــــر لمهامــــــــــه لا یخــــــــــرج عــــــــــن أي  المجــــــــــال المحــــــــــدود للخبیــــــــــر: :1

ـــــــه مـــــــن تلقـــــــاء  ـــــــه مســـــــبقا فـــــــي الامـــــــر انتدابـــــــه ولا یمكـــــــن لـــــــه الخـــــــروج عن الإطـــــــار المحـــــــدد ل

الصــــــــــلاحیات الممنوحــــــــــة نفســــــــــه أو القیــــــــــام بمبــــــــــادرة شخصــــــــــیة  فهــــــــــذا یعــــــــــد خروجــــــــــا عــــــــــن 

لــــــــه ممــــــــا یــــــــؤدي إلــــــــى رفــــــــض تقریــــــــره و اســــــــتبداله، كمــــــــا انــــــــه لا یمكنــــــــه تحلیــــــــف الخصــــــــوم 

ــــــــــى مســــــــــتوى الشــــــــــهادة  ــــــــــى ال ــــــــــد اســــــــــتجوابه لهــــــــــم وهــــــــــذا الاســــــــــتجواب لا یرق أو الشــــــــــهود عن

  .)1(بل یكون مجرد معلومات شفهیة أي بطرح أسئلة أو استفسارات فقط

ددة فهـــــــــــي تخـــــــــــص إلا المجـــــــــــال ومنـــــــــــه مجـــــــــــال الخبیـــــــــــر محـــــــــــدود كـــــــــــون صـــــــــــلاحیاته محـــــــــــ

ــــــــــد هــــــــــو الفصــــــــــل  ــــــــــانوني والهــــــــــدف مــــــــــن هــــــــــذا التحدی ــــــــــي أو العلمــــــــــي دون المجــــــــــال الق التقن

ــــــــــــــــر و المجــــــــــــــــال المخصــــــــــــــــص للقاضــــــــــــــــي؛ لأن دور  ــــــــــــــــین المجــــــــــــــــال المخصــــــــــــــــص للخبی ب

القاضــــــــــــي یتعلــــــــــــق بالمســــــــــــائل القانونیــــــــــــة وهــــــــــــذا منــــــــــــذ القــــــــــــدم كونــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي یبلــــــــــــور 

  . )2(الإجتهاد القضائي والقیم القضائیة

إن القاضــــــــي الآمــــــــر بــــــــإجراء الخبــــــــرة لــــــــیس عــــــــدم تقیــــــــد القاضــــــــي بتقریــــــــر الخبــــــــرة:  :2

لــــــــــى حریــــــــــة القاضــــــــــي فــــــــــي تبنــــــــــي نتــــــــــائج فحــــــــــوى تقریــــــــــر الخبــــــــــرة وهــــــــــذا اســــــــــتنادا إملــــــــــزم ب

فــــــــي نــــــــص المــــــــادة الخبــــــــرة مــــــــن عــــــــدمها والســــــــلطة التقدیریــــــــة لــــــــه وهــــــــذا بموجــــــــب مــــــــا جــــــــاء 

ذ علــــــــــــى ســــــــــــبیل ســــــــــــابق الــــــــــــذكر فتقریــــــــــــر الخبــــــــــــرة یأخــــــــــــإ م إ) ق (مــــــــــــن  02الفقــــــــــــرة  144

  ؛ وقد نصت المادة على أنه:)3(الاستئناس 

  "ــ یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة .

القاضــــــــي غیــــــــر ملــــــــزم بــــــــرأي الخبیــــــــر، غیــــــــر أنــــــــه ینبغــــــــي تســــــــبیب اســــــــتبعاد نتــــــــائج  -

  .)4(الخبرة"

ـــــــــه تعـــــــــد و  ـــــــــرة القضـــــــــائیة ومن ـــــــــنص یتأكـــــــــد الطـــــــــابع النســـــــــبي للخب مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا ال

  .خاصیة تمیز الخبرة القضائیةبیة الصفة النس

                                                                                                     

 ( 1 . 102زكري فوزیة ، مرجع سابق ، ص ) 

 JEAN BEYNEL , Expert Et Procédure , Journal Des Avocats , Paris,1989 , P 31.                 ( 2 ) 

.102زكري فوزیة، مرجع سابق، ص   )  3 ) 

 ( 4  والاداریة . متضمن الاجراءات المدنیة 09-08من قانون رقم  144المادة )  
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  المطلب الثاني

  خرىثبات الأرة وتمییزها عن وسائل الإ أنواع الخب

، )1( ستشاریةالخبرة الإداریة ،والخبرة الودیة ،و برة الإهناك العدید من أنواع الخبرة فنجد الخ

الأخرى التي یلجأ لها  ثباتدراستنا، التي تختلف عن وسائل الإالخبرة القضائیة وهي محل 

لى أنواع لیه ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إداري الفصل في النزاع المطروح عالقاضي الإ

  وسائل الاثبات الأخرى كفرع ثاني. لى تمییز الخبرة القضائیة عنكفرع أول؛ وإ  الخبرة القضائیة

  الفرع الأول

  أنواع الخبرة القضائیة

التي تتمثل في الخبرة أو الخبرة الأولى، والخبرة أنواع و الخبرة القضائیة تنقسم الى عدة  

الثانیة، والخبرة المضادة، والخبرة الجدیدة، والخبرة التكمیلیة؛ ولذا سنحدد معنى كل نوع من 

  أنواع الخبرة القضائیة كما یلي:

  أولا: الخبرة أو الخبرة الأولى: 

واجهه في إحدى القضایا هي الخبرة التي یأمر بها القاضي للمرة الأولى عندما ت

  لى خبیر واحدقف علیها الفصل في النزاع؛ تسند إالمطروحة علیه مسائل فنیة تقنیة معقدة یتو 

  .)2(أو عدة خبراء وذلك حسب طبیعة وأهمیة الموضوع 

  
                                                                                                     

على طلب هیئات دولیة وهي  یقصد بالخبرة الاداریة: هي التي تكون بطلب من الهیئات الاداریة كالوزارات والولایات أو بناءا) 1(

ذو طابع معلوماتي مثل تحقیقات الخبیر العقاري المعین بقرار اداري لنزع الملكیة للمنفعة العامة ؛ أنظر نصر الدین هنوني ، 

  . 29نعیمة تراعي ، مرجع سابق ، ص 

اك نزاع بینهم ولم یكن هناك نزاع وهي ـ یقصد بالخبرة الودیة : هي التي یعهد بها الى خبیر معین باتفاق الاطراف إذا كان هن  

لا تكون بحكم القاضي ومثل الاتفاق بین الاطراف هو اتفاق مشروع؛ انظر معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص 

37 .  

د ـ یقصد بالخبرة الاستشاریة: الخبرة التي تتم في اللجوء الى أهل التخصص والفن للحصول على النصح والمشورة ؛ انظر مرا  

    . 32محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص 

32، مرجع سابق ، ص  ، نعیمة تراعينصر الدین هنوني )  .  2) 
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  ثانیا: الخبرة الثانیة:

هي الخبرة الثانیة التي یأمر بها القاضي في نفس القضیة التي أمرت فیها الخبرة الأولى  

  إلا أنها تتعلق بمسائل ونقاط  تختلف عن المسائل و النقاط التي أصدر قرار الخبرة الأولى 

من أجلها وهي كذلك تستند الى خبیر أو عدة خبراء ویمكن أن یكونوا نفس الخبراء الذین 

  .)1(م الخبرة الأولى؛ وذلك حسب طبیعة وأهمیة موضوع الخبرةأسندت له

  :ثالثا: الخبرة المضادة

هي الخبرة التي یأمر بها القاضي لاختلاف تقاریر الخبرة الصادرة عن الخبراء الذین 

علیها، لعدم صدق وسلامة وصحة  أسندت لهم مهمة الخبرة؛ ولا یستطیع إصدار حكمه بناءا

وعدالة تقاریر الحل المقترح في تقریر الخبرة؛ وذلك بموجب ما جاء به قرار مجلس الدولة 

قضیة السید بو الصوف الحاسن ضد وزیر الشباب  26/07/1999(الغرفة الرابعة) في 

لتي طرحت والریاضة والذي یقضي بتعیین خبیر آخر للقیام بخبرة مضادة للخبرات الثلاثة ا

  .)2(للمناقشة

  الخبرة الجدیدة: رابعا:

وهي التي یأمر بها القاضي عندما یرى أن تقریر الخبرة الأولى یشوبه عیب أو سبب من 

؛ مما یؤدي الى رفض الخبرة من كل جوانبها ویأمر بخبرة جدیدة؛ ومن أسباب أسباب البطلان

  .)3(البطلان مثلا: عدم احترام إجراءات جوهریة

  الخبرة التكمیلیة:خامسا: 

هي الخبرة التي یأمر بها القاضي عندما یتبین له وجود نقص في تقریر الخبرة المقدم له، 

وأن الخبیر لم ینجز مهمته كما ینبغي لعدم إظهاره جمیع النقاط والمسائل الفنیة والتقنیة التي 

م بالخبرة الأصلیة أو عین من أجلها ولهاذا یأمر بخبرة تكمیلیة؛ وقد تسند الى الخبیر الذي قا

  .)4(الى خبیر آخر حسب السلطة التقدیریة للقاضي
                                                                                                     

  المرجع نفسه  .) 1( 
 ( 2      .232، ص  2002، ، دار هومة ، الجزائر ، ، مبادئ الاثبات في المنازعة الاداریة لحسین شیخ آث ملویا )  

. 98زكري فوزیة ، مرجع سابق ، ص )  3 ) 

. 33نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ، مرجع سابق ، ص )  4)  
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أو یأمر بها ن جمیع أنواع الخبرة القضائیة ماهي إلا وسیلة من وسائل الاثبات، یستعین إ

القاضي حتى تساعده في إعطاء الحل المناسب والسلیم والوجیه من أجل إصدار حكمه في 

القاضي الى كل نوع من أنواع الخبرة القضائیة متى قدرة القضیة المطروحة علیه؛ حیث یلجا 

  ضرورة ذلك أو توفرت أسباب تستدعي إلى ذلك.

  الفرع الثاني

  تمییز الخبرة عن وسائل الاثبات الأخرى

إن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة منح جملة من وسائل التحقیق 

هذه الوسائل التي تتجلى في: الشهادة، والمعاینة، و مضاهاة  غیر الخبرة القضائیة المختلفة عن

الخطوط، وتدابیر التحقیق الأخرى ومن خلال هذا الفرع سنحاول تمییز الخبرة عن وسائل 

  الإثبات الأخرى وإبراز ما یجعلها تختلف عنها .

  أولا: التمییز بین الخبرة القضائیة والشهادة:

استشاره فنیة  " وسیلة من وسائل الاثبات التحقیقیة و إن الخبرة كما ذكرنا سابقا أنها:

 حد الخصوم في الدعوى للفصلبناءا على طلب أ، أو بطلب القاضي من تلقاء نفسه تكون

أما الشهادة: هي وسیلة من وسائل تحقیق الدعوى تعتمد على شخصیة وأحاسیس  ؛)1(فیها

 .)2(ومعتقدات الشاهد

ن الخبرة والشهادة لا فرق بینهما وهذا الوهلة الأولى أتعریفین یبدوا من ومن خلال ال

  لكونهما یتشابهان من حیث: 

ان ن الخبیر والشاهد من الغیر اللذین لیس لهم علاقة بالنزاع المطروح وأن كلیهما یقومــ إ

ستقلالیة إ وتجرد و ول من أجل القیام بمهمته بنزاهة وحیاد بحلف الیمین و ملزمان بذلك الأ

؛ ورغم هذا  )3(ثباتدون زیادة أو نقص بالإضافة الى أنهما وسیلة إ یقول الصدق والحقوالثاني 

  الشبه لكنهما یختلفان وتكمن نقاط الاختلاف في ما یلي :
                                                                                                     

   . 66، ص  2008، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  ، الاثبات امام القاضي الاداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة  )1(

 2008، منشأة المعارف، الاسكندریة ، لاثبات في الدعوى الاداریة اجراءات التقاضي واعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،   (2)

  . 306ص 

. 51.  50معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص . ص   (3 ) 
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الذي أدرك ــ یعد الشاهد ركن اساسي في الدعوى ولا یمكن استبداله بغیره كونه هو 1

ما الخبرة القضائیة یمكن استبدال مها، أالوقائع ولا یغیر فهو من یملك المعلومات التي یقد

  أهل الفن والاختصاص.الخبیر ب

الشاهد یقتصر دوره فقط في سرد الوقائع التي تبادرت لإدراكه ولا یتعدى ذلك؛ فهو لا یشترط ــ 2

الواقعة، بینما الخبیر یشترط فیه فیه علما أو فنا وعیر ملزم بإحضار معلومات متعلقة ب

بداء رأیه في المسألة الفنیة التي عین من مهمته بالإضافة الى إ لأداءعلمیا تخصصا فنیا و 

  . )1(أجلها 

عن ذلك بینما الخبیر لا تستطیع إلزامه  متناعزمه الحكمة بتقدیم شهادته عند الإــ الشاهد قد تل3

  . )2(عتذار عن قبول المهمة ء مهمته فهو یحق له الإجباره على أداأو إ

  جراءات الشهادة حیث یحدد المشرع في مختلفالخبرة القضائیة عن إلاف اجراءات ــ اخت4

  . )3(البلدان حلات اللجوء لها أما الخبرة یترك تقدیر إجرائها للقاضي  

نهما یختلفان في القیمة التي تتمتع بها كل منهما فالخبرة تقریبا لها نفس إضافة إلى أ

؛ أما الشهادة تختلف قیمتها في نوع القضاء القیمة سواء في القضاء الاداري أو القضاء العادي 

داري لا تتمتع بقیمة كبیرة وذلك القضاء العادي أما في القضاء الإ ، فالشهادة قیمتها اقوى في

لجوء لها في المنازعات نتیجة الصفة الكتابیة التي تتمیز بها الاجراءات الاداریة إلا انه یتم ال

  . )4(اریة نتخابیة  وفي دعاوي المسؤولیة الادالإ

یؤدیها لقول ن كلیهما یقومان بحلف الیمین لكن هذه الیمین تختلف فالشاهد ــ قلنا سابقا أ5

  . )5(مانة أما الخبیر یؤدیها لیتعهد بآداء عمله بنزاهة ومصداقیة وحیادالشهادة بصدق وأ

الخبرة ن ا یختلفان عن بعضهما البعض؛ كما أنهمبرة والشهادة وسیلتا إثبات إلا أومنه الخ

  یعة القانونیة للخبرة القضائیة .لا تعد نوع من الشهادة كما قال الرأي الثالث عند تحدیدنا للطب

  
                                                                                                     

  (1)    . 117.  116مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص . ص  

  (2)   .  52معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص 

. 118الشنیكات ، مرجع سابق ، ص مراد محمود     (3 ) 

   . 311، مرجع سابق ، ص  والاثبات في الدعوى الاداریة اجراءات التقاضي عبد العزیز عبد  المنعم خلیفة ،  )4( 

  . 118مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ، ص )  5(
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  المعاینة: ثانیا: التمییز بین الخبرة القضائیة و

على طلب  لیها القاضي من تلقاء نفسه أو بناءاوسیلة اختیاریة في الثبات یلجأ إ المعاینة " 

لمشاهدة الخصوم ، وفیها تنتقل المحكمة بكامل هیئتها أو ینتقل من تنتدبه لذلك من أعضائها 

  .)1(محل النزاع على الطبیعة"

یا  بالواقعة محل النزاع ثبات كونها متصلة اتصالا مادكما تعتبر طریق من طرق الإ

المشرع الجزائري  قد نص علیهاثباتها، وتتیح للقاضي التعرف على الواقعة مباشرة ؛ و المراد إ

مر بها ، فالقاضي یملك سلطة تقدیر الأ09-08رقم  إ)إ م ق من ( 149لى إ 146من المواد 
هذا ما یجعلها تتفق مع الخبرة في الصفة الاختیاریة لها كونها تكون إما بطلبه ــ القاضي ــ  ؛ و )2(

  تلقائیا أو  یمكنه رفضها عندما یطلبها الخصوم .

أن كلیهما یستعین بهما القاضي لإستكمال قناعته، وكلیهما إجراءا فرعیا وعارضا  كما

  .)3( ن لا تكون الخبرة أو المعاینة هما موضوع الدعوىبحیث أ

إلا أنه وبالرغم من التشابه الموجود بینهما فهما یختلفان وتكمن نقاط الاختلاف في ما 

  یلي:

الاثبات حیث یقصد المعاینة الحصول على دلیل ــ تختلف الخبرة عن المعاینة في مجال 1

دلة المادیة والمعنویة مادي مستسقى من الطبیعة في حین الخبرة هي وسیلة للتقدیر الفني للأ

  . )4(دراك والحكم عن طریق إستخدام ملكتي الإ

ــ تختلف الخبرة عن المعاینة من حیث القائم بكل منهما: فالخبرة تكون بواسطة شخص  2

فنیة لا صلة له بتشكیلة المحكمة، أما المعاینة تتم بواسطة هیئة المحكمة إما مكتملة  ذو خبرة

نعدام كلفتها بالنسبة ض مما یحقق لها الحیاد والسرعة وإ وإما أحد أعضائها أو بواسطة المفو 

  .)5(لأطراف الدعوى في ذات الوقت 

  
                                                                                                     

  .  69، مرجع سابق ، ص  ، الاثبات أمام القاضي الاداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة )  1(

.  28محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص )  2)  

. 53معتصم خالد محمود حیف ، مرجع سابق ، ص )  3)  

   307، مرجع سابق ، ص  اجراءات التقاضي والاثبات في الدعوى الاداریة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )4(

   . 308نفس المرجع ، ص ) 5(
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   مضاهاة الخطوط:   ثالثا: التمییز بین الخبرة و

وجه التعرف أو هي أحد أ، )1(الخطوط هو ما یجرى من تحري في الكتابةن مضاهاة إ

أو نفي ثبات ق إ م إ) أنها دعوى تهدف إلى إ(من  164حسب نص المادة و ؛ )2(على الخطوط 

صحة الخط أو التوقیع على محرر عرفي ؛ كما أنه یختص في الدعوى الأصلیة بالفصل في 

وهذه الدعوى یكمن تقدیمها كدعوى ، بمحرر عرفي اهاة الخطوط المتعلقةالطلب العرفي لمض

  .)3(صلیة أمام الجهات القضائیة المختصةأ

ن یكون محلا لاستعانة بأخصائي في الكتابة أو أكما یتولى القاضي إنجازها بنفسه أو ا

، ففي كلتا الحالتین یعتمد على القیاس أو المقارنة الخبرة ذاتها أو عملا من أعمالهاتصبو إلیه 

، المصدر أو على ضوء ما یتم تحریره، بعد الاملاء الشفهي، أو حق ایضاة تثابمحررات  مع

  .)4(بناءا على ما یبدیه الغیر من شهادة أو ملاحظات في شأن ذلك

محررات للتعرف على الخطوط وتسند إلى تنصب على المضاهاة الخطوط نرى أن ومنه 

بیر لى خعلى مسألة فنیة تقنیة تسند إ الخبرة القضائیة فهي تنصبما أخصائي في الكتابة أ

  .القضائیة تختلف عن مضاهاة الخطوط ومنه الخبرة  ؛قضائي یكون مختص في تلك المسألة

  خرى للتحقیق:ن الخبرة القضائیة و التدابیر الأرابعا: التمییز بی

ذ نص إ 09-08رقم (ق إ م إ)  865الى  863لقد نص المشرع الجزائري في المواد من 

فیها على أنه یجوز لرئیس المحكمة الحكم بتعیین أحد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر 

أي انها تختلف عن الخبرة ؛)5( 09-08رقم   (ق إ م إ) 861إلى  858مواد تلك الواردة في ال

  والمعاینة ومضاهاة الخطوط .

أنه عند الأمر بأحد  الجزائري ــوالدلیل على الاختلاف بینهما هو عند قوله ــ المشرع 

تدابیر التحقیق یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي بصري 
                                                                                                     

،الدوان الوطني  الخبرة القضائیة في الاحوال المدنیة والتجاریة والاداریة( في التشریع الجزائري والمقارن)،  بطاهر تواتي)  1( 

   . 24، ص 2003 ،للاشغال التربویة ،الجزائر

 ( 2 . 194غازي مبارك الذنیبات ، مرجع سابق ، ص )   

متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون  164المادة )   3 ) 

   . 24بطاهر تواتي ، مرجع سابق ، ص )  4( 

  متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون  863المادة ) 5(
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یة المنصوص حكام المتعلقة بالإنابات القضائ؛ كما أنه تطبق الأ)1(لكل العملیات أو لجزء منها 

  . )2(من هذا القانون  124لى إ 108علیها من المواد 

حدد تدابیر التحقیق الأخرى في التسجیل الصوتي أو البصري أو السمعي ومنه قد 

ما ؛ لكنهالبصري والانابات؛ مما یعني ان الخبرة القضائیة تختلف عن التدابیر الأخرى للتحقیق

هو من یملك سلطة یتشابهان في أن كلیهما وسیلة إثبات وتحقیق في ید القاضي الإداري و 

  .الأمر بهما 

  المبحث الثاني

  الخبراءالقواعد الخاصة بتنظیم الخبرة و 

داري للاستعانة بالخبرة القضائیة بموجب نص قانوني یخوله الحق في یلجأ القاضي الإ

خبرة لشخص ال یها من تلقاء نفسه دون نص قانوني؛ حیث یعهد مهمة إجراءل، ولا یلجأ إذلك

الذي یدعى الخبیر القضائي، وعلیه في هذا المبحث سنحاول مختص ولیس لشخص عادي و 

  دراسته في مطلبین: 

  .الأساس القانوني للخبرة القضائیة المطلب الأول:

  القواعد المنظمة للخبراء القضائیین. المطلب الثاني:

  المطلب الاول

  ضائیةالأساس القانوني للخبرة الق

لقد نظم المشرع
 

 ید من النصوص القانونیة سواءالعدلة الخبرة القضائیة في الجزائري مسأ

ة في التشریع لى أساس الخبرة القضائیظیم وعلیه في هذا المطلب سنتطرق إفي التشریع أو التن

  لى أساس الخبرة القضائیة في التنظیم كفرع ثاني.وتطوره كفرع أول، وإ 

  

                                                                                                     

، دار الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة( شرح لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، الجزء الثاني)طاهري حسین ، )    1( 

  . 59  ، ص 2013الجزائر الخلدونیة ، 
   متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون رقم  865و  864المادتین )  2( 
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  الفرع الأول

:أساس الخبرة القضائیة في التشریع
 

من     858ع من خلال نص المادة أساسها القانوني في التشریالخبرة القضائیة تستمد 

حكام المتعلقة بالخبرة القضائیة والذي ینص على أنه :" تطبق الأ 09- 08رقم  (ق إ م إ)

  .)1(داریة" انون أحكام المحاكم الإمن هذا الق 162الى  125اد من المو  المنصوص علیها في

حكام المطبقة في د الإداریة هي نفس الأحكام الخبرة في المواأن أوالمفهوم من نص المادة 

من نفس  145لى إ 125لما أن المادة المذكورة هي مجرد إحالة من المواد القضایا العادیة طا

على الأخذ بهذه داري دیة؛ وقد استقر القضاء الإالقانون وهي تطبق على الخبرة في القضایا العا

  . )2( داریةلدعوى الإالوسیلة في مجال إثبات ا

جراءات ات الخبرة القضائیة في المادة الإداریة لا تختلف عن إجراءذا ما یدل أن إوه

ها في معظم الجهات نها تسري في سائر المواد ومعمول بوأ خبرة القضائیة في المادة المدنیة؛ال

  . )3(نه هناك استثناء بالنسبة المنازعة الضریبیة القضائیة إلا إ

نه لا یوجد نصوص ي للخبرة القضائیة في الجزائر أنلاحظ من خلال الأساس التشریعكما 

زدواجیة القضاء ونیة خاصة بها في مجال القضاء الإداري بالذات على الرغم من إقرار مبدأ إقان

  . )4( 2008المعدل والمتمم بدستور  1996في دستور 

والذي  داریة في نص قانوني واحدالإ لجزائري نظم الخبرة في المادةومنه نجد أن المشرع ا

؛ مما یعني لا یوجد 162إلى المادة  125مادة وهي من المادة  21هو عبارة عن إحالة إلى 

  داریة.ة بالخبرة القضائیة في المادة الإنصوص قانونیة خاص

  

  

                                                                                                     

   .متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09- 08من قانون  858المادة  )1(

   . 55.   54ص .ص  ،مرجع سابق ،حسینطاهري ) 2(

. 59نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي ،مرجع سابق، ص )   3 ) 

.  14، ص المرجع  نفس)  4 ) 
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  الفرع الثاني

  أساس الخبرة القضائیة في التنظیم:

نصوص التنظیمي للخبرة من خلال نوعین من الساس في هذا الفرع سنتطرق إلى الأ

  التنظیمیة وهما:

  أولا: أساس الخبرة القضائیة في النصوص التنظیمیة العامة:

تستمد الخبرة القضائیة اساسها القانوني في النصوص التنظیمیة من خلال نصوص 

و  یینالقضائ الخبراء ئمالذي یحدد شروط التسجیل في قوا 310-95المرسوم التنفیذي رقم 

جوان  08؛الذي عدل القرار المؤرخ في )1(، كما یحدد حقوقهم وواجباتهمحقوقهم و واجباتهم

اءات المدنیة التي نصت مكرر من قانون الاجر  55، الذي جاء بناءا على احكام المادة 1996

لى واجبات لحائزین على صفة الخبیر القضائي إیمكن إخضاع الاشخاص اعلى أنه: "

ة الأحكام الخاصة بنشاطهم حقوق تحدد عن طریق التنظیم وذلك مع مراعاویستفیدون من 

  .)2(المهني

مادة قسمت إلى خمسة فصول إذ جاء  25إن هذا المرسوم التنفیذي قد إحتوى على 

والفصل الثالث:  ؛ل الثاني: الشروط العامة للتسجیل؛ والفصالفصل الأول بعنوان أحكام عامة

والفصل الخامس: أحكام عامة  ؛ل الرابع: الإجراءات التأدیبیةأما الفص ؛واجباتالحقوق وال

؛ ومنه هذا المرسوم التنفیذي تضمن أحكام عام لتنظیم مهنة نظیم مهنة الخبراء القضائیینلت

  . )3(الخبراء القضائیین

  ثانیا: أساس الخبرة القضائیة في النصوص التنظیمیة الخاصة:

إذ نجد أن   تنظم مهنة الخبیر حسب اختصاصه ان هذا الأساس یتمثل في القوانین التي

المشرع الجزائري قد نظم مهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد من 

تناول من مادة  71والذي تضمن  1991أفریل  27المؤرخ في  08-91خلال قانون رقم 

المحاسب الحسابات و  خبیر المحاسب ومحافظممارسة مهنة الكیفیات خلالها تحدید الشروط و 
                                                                                                     

   قوائم الخبراء القضائیین و حقوقهم وواجباتهم. في  شروط التسجیلیحدد  310- 95المرسوم التنفیذي رقم  )1(

.60مرجع سابق، ص  نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي ،    (2 ) 

المرجع نفسه.)   3 ) 
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قد نص القانون خلال مادته و  ،)1(الاموال رؤوسالمعتمد لدى الشركات التجاریة بما فیه شركات 

   .)2(حكام هذا القانون قوم بمهام الخبیر القضائي طبقا لأأنه یمكن للمحاسب المعتمد أن ی 25

یو یتعلق یون 29الموافق لـ  14431رجب  16المؤرخ في  01-10وقد صدر قانون رقم 

ن هذا القانون أعاد ونجد أ ؛)3(محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدبمهنتي الخبیر المحاسب و 

یمكن أن یعین الخبیر المحاسب ومحافظ على أنه: " 13نة حیث نص في مادته تنظیم هذه المه

خبراء قضائیین طبقا لأحكام ، و بصفة محافظي حصص طبقا لأحكام القانون التجاريالحسابات 

  . )4(قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة وقانون الاجراءات الجزائیة" 

الخبیر المحاسب ومحافظ  ةمتضمن مهن 08-91وبمقارنة القانونین نلاحظ انه في قانون 

حیث نص على انه یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر  الحسابات والمحاسب المعتمد

  ینص على امكانیة أن یعین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائي.قضائي ولم 

الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  ةمتضمن مهن 01-10اما في قانون رقم 

كان مخالفا للأول حیث نص على انه یمكن تعیین الخبیر المحاسب ومحافظ  المعتمد

    المحاسب المعتمد كخبیر قضائي . تعیین  الحسابات كخبیر قضائي ولم ینص على أنه یمكن
  

ام انه كان یعطي هذا الحق فقط  ؟ومنه نتساءل هل كان هذا سهوا من المشرع الجزائري

الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  ةمتضمن مهن 08-91للمحاسب المعتمد في قانون رقم 

الخبیر المحاسب  ةمتضمن مهن 01-10وتم الغاء هذا الحق في قانون  ،والمحاسب المعتمد

   ومنحه للخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات؟ . ،ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

ذا فسرنا النص حرفیا كما هو فهذا یعني لا یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر فإ

لكن في نظرنا  ؛اسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائيقضائي وأنه لا یمكن تعیین الخبیر المح

متضمن  01-10من قانون  13عادة صیاغة نص المادة هذا سهوا من المشرع وعلیه إ ه كانان
                                                                                                     

 1،( 20ج عدد ج ، ج ر الحسابات والمحاسب المعتمدبمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ المتعلق  08- 91قانون رقم  )1( 

  ).1991فیفري 

 ( 2  .61نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي ،مرجع سابق، ص   )

 11( ،42عدد ج ج  ، ج رالخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ةمتضمن مهن 01-10قانون رقم )   3(

  ).2010 یونیو

الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ةمتضمن مهن 01- 10رقممن قانون  13المادة     (4 ) 
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لنص  ن هذا النص كان تعدیللأ الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ةمهن

الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  ةمتضمن مهن 08-91من قانون رقم  25المادة 

  المحاسب المعتمد.دراج ونسى إ والمحاسب المعتمد

كما نجد كذلك أساس الخبرة في النصوص التنظیمیة الخاصة بتنظیم المشرع الجزائري 

تعرض الذي  ،)1(1995فیفري  1المؤرخ في  08- 95من خلال أمر رقممهنة الخبیر العقاري 

 من خلاله الى تعریف الخبیر العقاري وتنظیم مهنة المهندس الخبیر العقاري وكذا حقوق الخبراء

  . )2(العقاریین وواجباتهم

ختلاف اختصاصهم الا انه یجب أن تتوفر فیهم الشروط ورغم ا حیث أن هؤلاء الخبراء

یحدد شروط التسجیل في  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  04المنصوص علیها في المادة 

ن یكونوا قد طلبوا التسجیل في قائمة الخبراء قوائم الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم؛ وأ

یكون لهم الحق في اكتساب صفة الخبیر القضائي؛ وسواء تعلق الامر بالخبیر القضائیین حتى 

  .)3(أو محافظ الحسابات ،أو المحاسب المعتمد  ،بیر المحاسبالعقاري، أو الخ

صه و اشترط حسن فعل المشرع عندما نظم الخبراء كل حسب اختصافي ومنه راینا 

شروط معینة یجب ان تتوافر لاكتساب صفة  الخبیر القضائي؛ ومكنهم من الحق في التسجیل 

  الاختیاري في قائمة الخبراء لحیازة صفة الخبیر القضائي.

  المطلب الثاني

  القواعد المنظمة لمهنة الخبراء القضائیین

المختص في المسألة لى الخبیر القضائي یعهد القاضي الإداري بمهمة الخبرة القضائیة إ

هذا الخبیر القضائي  یجب أن تتوفر فیه جملة من الشروط؛ التي خرجت عن إدراكه؛ إلا أن 

یحدد شروط  لذيا 310-95وقد نظم المشرع الجزائري مهنة الخبیر في المرسوم التنفیذي رقم 

یه في هذا المطلب سنتطرق الى ؛ وعلالتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم
                                                                                                     

 ( 1 ).1995فیفري1،( 20، ج ر عدد المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 08-95الامر رقم )  

.61سابق ، ص  نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع ) 2)  

. 62نفس المرجع ، ص )   3 ) 
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اجبات لى حقوق وو براء القضائیین في الفرع الأول وإ في قائمة الخشروط واجراءات التسجیل 

  لى مسؤولیة الخبراء في الفرع الثالث.الخبراء في الفرع الثاني وإ 

  الفرع الأول

  جراءات التسجیل في قائمة الخبراء القضائیینشروط وإ 

لى صفة الخبیر القضائي الشروط الواجب توافرها للحصول عفي هذا الفرع سنحدد 

   جراءات التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین.بالاضافة إلى إ

  أولا: شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین:

  شروط التسجیل في قائمة الخبراء لحدد الم 310-95لقد حدد المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

الشروط التي یجب أن تتوفر في الخبیر سواء كان شخصا  وحقوقهم وواجباتهمالقضائیین 

  : )1(طبیعیا أو اذا كان شخصا معنویا وهي كالتالي

  ــ الشروط الواجب توافرها في الخبیر إذا كان شخصا طبیعیا:1

یحدد شروط التسجیل في  الذي 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  04لقد نصت المادة 

توافرها للتسجیل في قائمة الشروط التي یجب  قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

طبیعي في قائمة  الخبراء القضائیین حیث نصت المادة على أنه یجوز أن یسجل أي شخص

  الخبراء القضائیین إذا توافرت فیه الشروط الآتیة:

  ــ أن تكون جنسیته جزائریة، مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة ،

، أو تاهیل مهني معین في الاختصاص الذي یطلب التسجیل ــ أن تكون له شهادة جامعیة

  فیه،

 رتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أوكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ای ن لاــ أ

  ،فالشر 

   و التسویة القضائیة،ــ أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أ
                                                                                                     

  .42مرجع سابق ، ص محمد حزیط،  )  1(
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ــ أن لا یكون ابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله، أو محامیا شطب اسمه من نقابة 

دیبي بسبب ارتكاب وقائع مخلة بالآداب العامة أو ین، أو موظفا عزل بمقتضى اجراء تأالمحام

  الشرف، 

  ــ أن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة،

هیل في ظروف سمحت له أن یتحصل على تأ یكون قد مارس المهنة أو هذا النشاط ــ أن

  ) سنوات،07كاف لمدة لا تقل عن سبعة(

تعدها السلطة هذه  ــ أن تعتمده السلطة الوصیة في اختصاصه أو یسجل في قائمة

  .)1(السلطة"

ة الذي كان والملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع یشدد على شرط الجنسیة الجزائری

أول الشروط المنصوص علیها في هذه المادة، وهذا لكون أن الخبیر یشارك في وظیفة عمومیة 

ذات سیادة وهو القضاء الاداري بالإضافة الى انه یرید حمایة مهنة الخبیر التي لها دور كبیر 

ادین في سیر جهاز العدالة لتحقیق مهمتها بمساعدة أهل الكفاءة و المتخصصین في جل المی

؛ وعلیه فقد اكد المشرع الجزائري مثل التشریعات المقارنة على وجوب توفر الجنسیة من الخبراء

  .)2(لدى المترشح لمهنة الخبیر لأهمیة مهنته

كما نلاحظ أن المشرع شدد كذلك على الجانب السلوكي الأخلاقي للخبیر وذلك من خلال 

تكون صحیفة السوابق القضائیة له نظیفة  اعلاه وهذا یعني أن 04من نص المدة  5و 3الفقرة 

  .)3(تقاضین وتطمئن إلیه نفوسهملكي یتمتع بثقة المحاكم والم

  ــ الشروط الواجب توفرها في الخبیر أذا كان شخصا معنویا:2

كشركة إذا كان طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین مقدما من شخص معنوي 

یملكها  معین مثلا: ممن یملك الامكانات الضخمة التي لاو مخبر في اختصاص تقني للخبرة أ

  .)4(الشخص الطبیعي
                                                                                                     

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم. 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة )   1 ) 

. 64سابق ، ص نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع )   2)  

.65نفس المرجع ، ص )   3)  

. 43محمد حزیط، مرجع سابق ،ص )    4 ) 
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هذا الشخص المعنوي كذلك یجب أن یتوفر فیه شروط مثله مثل الشخص الطبیعي؛ ولقد و 

یحدد شروط التسجیل في قائمة الذي  310-95من المرسوم التنفیذي رقم 05حددت المادة 

تنص على أنه:" یشترط في والتي على هذه الشروط  مالخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباته

  الشخص المعنوي الذي یترشح للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین ما یأتي:

، 4، و3ــ أن یتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط المنصوص علیها في الفقرات  

  سابقة الذكر، 04من المادة 5و

) سنوات 05یكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن خمس ( ــ أن

  كاف في التخصص الذي یطلب التسجیل فیه، تأهیللاكتساب 

ــ أن یكون له مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص 

  . )1(المجلس القضائي"

ن اشترط في الفقرة الأولى منها أ ونلاحظ من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري

في المسیرین الاجتماعیین للشخص المعنوي بعض الشروط التي یجب توافره في  ریتوف

وقائع رتكاب إجراء تأدیبي بسبب إوهي أن لا یكون قد تعرضه لعقوبة نهائیة و الشخص الطبیعي 

القضائیة؛ إلا أنه لم ن لا یكون تعرض للإفلاس أو التسویة أ، و مخلة بالآدب العامة والشرف

ز العدالة كذلك یقوم بمهمة مرتبطة بجها یشترط فیهم الجنسیة الجزائریة، فالشخص المعنوي هو

ائریة في عادة صیاغة نص هذه المادة ویشترط شرط الجنسیة الجز وعلیه یجب على المشرع إ

  .المسیرین للشخص المعنوي

دائرة اختصاص المجلس ن یكون مقر الشخص المعنوي من نفس شترط أكما أنه ا

  القضائي وهذا یعني أنه لا یجوز أن یكون شخص معنوي مقره غیر مقر المجلس القضائي.

  جراءات التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین:ثانیا: إ

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء الذي  310-95لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

جراءات التي یجب القیام بها للتسجیل في قائمة الخبراء وذلك الإ القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

  من خلال ثلاثة مواد وهي:
                                                                                                     

  (1 یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم. 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة )  
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یحدد شروط التسجیل في  الذي 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  06لقد نصت المادة 

یتم تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء  :نهعلى أ قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

لدى المجلس القضائي الذي یختار مقر اقامته بدائرة اختصاصه؛  الى النائب العامالقضائیین 

وعلیه أن یبین في الطلب المقدم بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي یطلب التسجیل 

  .)1(فیها

كما أنه یجب أن یتم إرفاق هذا الطلب بالوثائق الثبوتیة المتعلقة بالمعلومات النظریة 

إذا تطلب الامر ‘یكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجیل فیه؛ أنه والتطبیقیة التي 

المترشح، كما أنه یقوم الوزیر یصحب بالوثائق الثبوتیة التي تبین الوسائل المادیة التي یحوزها 

  .)2(العدل بتحدید الوثائق بموجب قرار إذا اقتضى الامر ذلك 

ـــــــــــث یقـــــــــــوم النائـــــــــــب العـــــــــــا لـــــــــــى إجـــــــــــراء تحقیـــــــــــق إداري إم بتحویـــــــــــل الملـــــــــــف بعـــــــــــد حی

ـــــــــة العامـــــــــة للقضـــــــــاة العـــــــــاملین علـــــــــى  ـــــــــیس المجلـــــــــس القضـــــــــائي الـــــــــذي یســـــــــتدعي الجمعی رئ

ــــــــــ ــــــــــه لإعــــــــــداد قائمــــــــــة الخب ــــــــــس والمحــــــــــاكم التابعــــــــــة ل راء القضــــــــــائیین حســــــــــب مســــــــــتوى المجل

ـــــــــى الأ ـــــــــي أجـــــــــل شـــــــــهرین عل ـــــــــل نهایـــــــــة الالاختصـــــــــاص، ف ـــــــــل قب ســـــــــنة القضـــــــــائیة وترســـــــــل ق

ن قائمــــــــة ؛ لأنــــــــه ومــــــــن المقــــــــرر قانونــــــــا أ)3(لیهــــــــالــــــــى وزیــــــــر العــــــــدل لیوافــــــــق عهــــــــذه القــــــــوائم إ

ـــــــــــة إ ـــــــــــراء لا تصـــــــــــیر نهائی ـــــــــــرار بالمصـــــــــــادقة علیهـــــــــــا مـــــــــــن طـــــــــــرف الخب لا بعـــــــــــد صـــــــــــدور ق

ـــــــــر العـــــــــدل ـــــــــراره رقـــــــــم وزی ـــــــــس الدولـــــــــة فـــــــــي ق ـــــــــدأ جـــــــــاء بـــــــــه مجل فـــــــــي  55827: وهـــــــــذا المب

ـــــــــــــي قضـــــــــــــیة:(ع 24/10/1987 ـــــــــــــراءف ــــــــــــــ: خب ـــــــــــــة ب ـــــــــــــر العـــــــــــــدل) المتعلق  -.م) ضـــــــــــــد:( وزی

  .)4(تصاص وزیر العدل.التسجیل في القائمة من اخ

وبعد إرسال القوائم لوزیر العدل والموافقة علیها من طرفه یؤدي الخبراء القضائیین 

 من 145المقیدون لأول مرة في قوائم المجالس القضائیة الیمین المنصوص علیها في المادة 
                                                                                                     

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة     (1  

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة      ( 2)  

 ( 3  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة)    یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 

  .  149ص، 1991 ، الجزائر،  03المجلة القضائیة عدد ،مجلس الدولة  ،1987 /24/10بتاریخ  ،55827قرار رقم )  4( 
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، وصیغتها كما یلي :"... اقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي )1(قانون الاجراءات الجزائیة

  . )2(كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاهة وإستقلال..."

وبعد أداء الیمین یتم إعداد محضر أداء الیمین ویحفظ في أرشیف المجلس القضائي 

  .)3(لیه عند الحاجةلیرجع إ

وبعد أداء الیمین القانونیة یصبح یتمتع بصفة الخبیر القضائي ومعتمدا بصفة رسمیة 

  . )4(ویمكنه الشروع في أعماله

  الفرع الثاني

  واجبات الخبراء القضائیین حقوق و

تي في هذا الفرع سنحدد الحقوق التي یتمتع بها الخبیر القضائي بالإضافة الى الواجبات ال

  كالتالي:یجب ان یقوم بها وهي 

  أولا: حقوق الخبراء القضائیین:

یتمتع الخبیر القضائي في سبیل اداء مهامه بجملة من الحقوق التي نصت علیها المواد 

یحدد شروط التسجیل في قائمة الذي  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  16، و15، و14

  یلي:فیما  حیث تتمثل هذه الحقوق الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

  ــ الحق في الحمایة القانونیة للخبیر اثناء تأدیة مهامه:1

یحدد شروط الذي  310-95من المرسوم التنفیذي رقم 14وهذا ما تجسد في نص المادة  

التي نصت على أنه:" یوفر النائب  التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم
                                                                                                     

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  9المادة )   1(

  وواجباتهم
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، المعدل  1966یونیو  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155- 66الامر  )2(

    والمتمم.

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  9المادة   )3(

  وواجباتهم
. 46، مرجع سابق ص  محمد حزیط)    4 ) 
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داء المهمة التي اسندتها الیه الجهة لقضائي لأللخبیر االعام الحمایة والمساعدة اللازمتین 

  . )1(القضائیة"

ماكن وة العمومیة للمعاینة والدخول للألنص للخبیر الحق في الاستعانة بالقلهذا وتطبیقا 

  .)2(لأداء مهمته المنتدب لمباشرتها إذا كان هناك امتناع من ذوي الشأن وعدم تمكینه من ذلك

  الاتعاب بعد انجاز الخبرة:تقاضي ــ الحق في 2

یحدد شروط الذي  310- 95من المرسوم التنفیذي رقم 15كدته المادة وهذا ما ما أ

نصت على أنه: "یتقاضى والتي  التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

الخبیر مكافأة عن خدمته وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به، ویحدد مقدار هذه المكافأة القاضي 

النائب العام، ویمنع منعا باتا، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها الذي عینه وتحت رقابة 

    .)3("طراف مباشرةالخبیر أن یتقاضى المكافأة من الأفي هذا المجال على 

ونلاحظ هنا أن مصطلح المكافأة غیر دقیق لأن الخبیر یقوم بخدمته ویجب أن یتلقى 

أجر، وهنا من الافضل أن یستبدل مصطلح مكافأة بمصطلح أجر أو بمصطلح المبلغ المستحق 

  .09-08) رقم إ م إق من ( 143جاء في المادة  مثلما

ي تكبدها لإنجاز المهمة والمصاریف التاب الخبیر تشمل أجرته ونفقات تنقلاته عوإن ات

  .)4(لیهالمسندة إ

   ــ الحق في الحمایة من الاهانة والاعتداء:3

یحدد شروط الذي  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  16وهذا ما نصت علیه المادة 

على أنه یتم معاقبة كل شخص یقوم  التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

أثناء قیامه بمهمته وذلك وفق احكام المادتین  بإهانة الخبیر القضائي أو الاعتداء علیه بعنف 

  .)5(من قانون العقوبات وذلك حسب الحالة 148و  144

  
                                                                                                     

  (1 یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة )   

. 48محمد حزیط، مرجع سابق، ص )   2 ) 

وحقوقهم وواجباتهم یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة    (3)  

  .48محمد حزیط، مرجع سابق ، ص ) 4(
یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة    (5 ) 
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  ثانیا: واجبات الخبراء القضائیین: 

خلال المرسوم التنفیذي رقم لقد حدد المشرع الجزائري واجبات الخبراء القضائیین من 

م وواجباتهم یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین ویحدد حقوقه الذي 95-310

  وهي تتمثل فیما یلي:

داء مهمته في أالحالتین وهما: عندما لا یستطیع أن یقدم طلبا مسببا للطعن في  ــ1

اطلع ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا قضائیا، وإذا سبق له أن 

  .)1(نطاق آخر على القضیة في 

 أن یقوم الخبیر القضائي بمهمته أن لا یكلف غیره بها فهو المسؤول الوحید عن ــ2

   اتــــــــــــا یعرضه الى العقوبــــــ؛ فالإفشاء به ؛ وأن یحفظ سر ما أطلع علیهالدراسات التي ینجزها

  .)2(من قانون العقوبات 302المنصوص علیها في المادة 

ــ یجب على الخبیر القضائي في كل الاحوال أن یلحق الوثائق التي تسلم له بمناسبة 3

  .)3(تأدیة مهمته بتقریر الخبرة الذي یقدمه الى الجهة القضائیة فهو المسؤول علیها

مطابقة ــ یجب على الخبیر القضائي أن لا یبدي رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم أنها غیر 4

  .)4(من قانون العقوبات 238للحقیقة وهذا یعرضه الى عقوبات منصوص علیها في المادة 

  .)5(ــ یجب أن لا یتلقى أجر من الاطراف مباشرة و إلا تعرض الى عقوبات تأدیبیة5

  الفرع الثالث

  مسؤولیة الخبراء القضائیین

أن للخبیر القضائي جملة من الواجبات والالتزامات التي تم تحدیدها أعلاه حیث یترتب 

  على الاخلال بأي التزام من طرفه الى قیام مسؤولیته التأدیبیة والمدنیة وكذلك الجزائیة.

  
                                                                                                     

وحقوقهم وواجباتهمیحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة )    1)  

   یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  18و12المادتین  )2(

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة    (3 ) 

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة    (4 ) 

  یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310-95من المرسوم التنفیذي رقم   15المادة  )5(
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  أولا: المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي: 

  د ــــــنیة أو ارتكب أحـــتزاماته المهــضائي إذا أخل بالـــالق التأدیبیة للخبیرتقوم المسؤولیة 

المذكور اعلاه وهذه الاخطاء  310-95الاخطاء المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

  تعرضه الى عقوبات تأدیبیة وهي كالتالي:

  ــ الاخطاء المهنیة للخبیر القضائي:1

للخبیر القضائي : ــ إذا انحاز الى احد الاطراف أو إذا ظهر تعتبر الاخطاء المهنیة 

  بمظهر من مظاهره.

  ــ قیامه بمزایدات معنویة أو مادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة.

  .)1(ــ استعماله صفة الخبیر القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي

الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز  لمختصة بإنقضاءخطار الجهة القضائیة اــ عدم إ

  عداد التقریر.الخبرة وإ 

رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة بعد اعذاره دون ــ 

  سبب شرعي.

مام الجهات القضائیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بشأن التقریر ــ عدم حضور الخبیر أ

  .)2(الذي اعده إذا طلب منه ذلك

وتقوم المسؤولیة التأدیبیة في حقه إذا تم تقدیم شكوى من احد الاطراف، أو في حالة وجود 

قرائن كافیة تدل على اخلاله بالتزاماته ؛ إذ تباشر هذه المتابعة التأدیبیة من طرف النائب العام 

 لى وزیرمر إالذي یحیل الملف التأدیبي على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو یرفع الأ

  .)3(لیهأقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إ العدل بعد استدعاء الخبیر قانونا وسماع

  ــ العقوبات التأدیبیة المقررة للخبیر القضائي:2

        20ثبات الوقائع المنسوبة للخبیر القضائي المنصوص علیها في المادة إذا تم إ

  الخبراء القضائیین قائمة  ل في یحدد شروط التسجیالذي  310-95 من المرسوم التنفیذي رقم
                                                                                                     

  یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  )1(

  .     55. 54أنظر محمد حزیط ، مرجع سابق، ص .ص    

    وواجباتهمیحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم  310-95من المرسوم التنفیذي رقم   20المادة  )2(

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  21 المادة )    3)  
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  ه العقوبات التالیة :یتوقع عل وحقوقهم وواجباتهم 

) سنوات أو الشطب 03ــ یتم توقیع عقوبة الانذار أو التوبیخ أو التوقیف مدة ثلاثة (

النهائي لكل خبیر قضائي اخل بالتزاماته المرتبطة بهذه الصفة الناتجة عن أداء مهمته؛ دون 

  .)1(بالمتابعات المدنیة والجزائیةالمساس 

حیث یقوم بتوقیع عقوبتي الانذار والتوبیخ رئیس المجلس الذي یرسل نسخة من محاضر 

تبلیغ العقوبة الى وزیر العدل؛ أما عقوبة شطب الخبیر القضائي من قائمة الخبراء القضائیین 

اءا على تقریر معلل یقدمه أو التوقیف فیتم توقیعهما من طرف الوزیر المكلف بالعدل بمقرر بن

  .)2(الى رئیس المجلس

  ثانیا: المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي:

تقوم المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي عندما لا ینجز المهمة المكلف بها في الآجال 

  المحددة له ؛ أي عندما یتأخر في انجاز تقریر الخبرة هذا یجعله مسؤولا عن الضرر الذي لحــق

  .)3(هذا وذاكب

فعال تُسبب ضرر للغیر یستلزم تنشأ مسؤولیة الخبیر المدنیة عن أكما یمكن أن 

التي تنص على ما من القانون المدني  124، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة )4(التعویض

یلي: "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في 

؛ ویتم التعویض بشرط التحقق من وجود العلاقة السببیة بین الخطأ )5(بالتعویض "حدوثه 

  .)6(والضرر؛ أي یجب أن تتوفر العناصر الثلاثة المبنیة علیها المسؤولیة المدنیة

عوان العدالة وأنه یخضع لنفس الذهن أن الخبیر القضائي عون من أوقد یتصور في 

ؤولیة إداریة ومثل هذا الحل یقضي الإتجاه إلى مسؤولیة الموظفین العمومیین وهي مسمسؤولیة 

قة له بالخدمة أي یمكن فصل رتكب خطأ شخصیا لا علار قد إلا إذا كان الخبیالدولة، اللهم إ
                                                                                                     

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم  310-95من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة )    1) 

یحدد شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهم 310-95التنفیذي رقم من المرسوم  22المادة     (2)  

      .148، ص  2002، دار هومة، الجزائر ، ، الخبرة القضائیةمحمود توفیق اسكندر ) 3(

  (4 .92نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص ) 

   المعدل والمتمم. ،78ج ر ج ج، عدد ، متضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  مرالأ)  5(

  (6 .92نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص ص ) 
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حالة الخطأ  القضاء الاداري؛ أما في العامة وهنا ترفع دعوى تعویض امامعن الخدمة  الخطأ

داري حیث یصبح النزاع المدني ولیس الإالقضاء  مامشخصي من طرف الخبیر فالقضیة هنا أال

  .)1(نزاعا مدنیا بین الخبیر والطرف المتضرر من جراء فعل الخبیر

  ثالثا: المسؤولیة الجزائیة للخبیر القضائي:

یتعرض الخبیر القضائي الى المسؤولیة الجزائیة إذا اخل بواجباته وكان فعله أو تصرفه 

  قانون العقوبات الجزائري، ومسؤولیته الجزائیة تتمثل فیما یلي:یشكل جریمة یعاقب علیها في 

   شهادة الزور:ـ 1

قانون العقوبات الجزائري حیث أنه تعتبر شهادة زور  238وهي ما نصت علیه المادة 

  دـــــــؤیــكاذبا أو ی رأیا عندما یقوم الخبیر المعین من السلطة القضائیة بإبداء رأیا شفاهیا أو كتابیا

  .)2(وقائع یعلم  أنها غیر مطابقة للحقیقة 

) سنوات ، وبغرامة من 05و یعاقب على هذه الجریمة بالحبس من سنتین الى خمس (

دینار،  4000) والغرامة الى10دینار وترفع عقوبة الحبس الى عشرة سنوات( 2000الى  500

  .)3(قى وعداإذا اقترنت هذه الجریمة بظرف قبض النقود أو أیة مكافأة كانت أو تل

من المرسوم  17إن هذه العقوبة هي نتیجة مخالفته لواجبه المنصوص علیه في المادة

  المذكور سابقا. 310-95التنفیذي رقم 

  فشاء السر:ــ إ2

عندما لا یحتفظ الخبیر بسر ما أطلع علیه اثناء تأدیة مهمته یتعرض للمسؤولیة  

) سنوات ، وبغرامة من 05) الى خمس (02(؛حیث یعاقب علیها بالحبس من سنتین )4(الجزائیة

لى أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد دینار، إذا أدلى بهذه الاسرار إ10000الى  500من 

  اجنبیة.
                                                                                                     

 ( 1 .149.  148محمود توفیق اسكندر، مرجع سابق، ص .ص )   

   .، المعدل والمتمممتضمن قانون العقوبات  1966یونیو 8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66مر الأ) 2(

 ( 3 متضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الامر  235المادة ) 

.89نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي ، مرجع سابق، ص)   4 ) 
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الى  500رامة من ) ،وبغ02لى سنتین() اشهر إ03اقب بالحبس من ثلاثة (كما یع

  .)1(الجزائردلى بهذه الاسرار الى جزائریین یقیمون في دینار إذا أ 1500

وهذه المسؤولیة الجزائیة تقوم في حقه عندما لا یقوم بواجبه المنصوص علیه في 

  المذكور سابقا. 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة

وعلیه أن الخبرة في المادة الاداریة تنظمها نفس المواد والنصوص القانونیة التي تنظم 

  انه لا  یختلف اساسهما القانوني عن بعض فهو واحد.الخبرة في المادة المدنیة، ومنه نجد 

داریة أو في المادة المدنیة یخضعون راء القضائیین سواء في المادة الإكما نلاحظ أن الخب

لنفس الواجبات ونفس الاجراءات والشروط للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین ویتمتعون بنفس 

وفي المادة المدنیة من حیث  ئیة في المادة الاداریةالحقوق؛ ومنه لا اختلاف بین الخبرة القضا

   الجانب النظري.

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  
                                                                                                     

 ( 1 متضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156- 66من الامر  302المادة)  
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  الفصل الثاني

  جرائي للخبرة القضائیة في المادة الاداریةطار الإالإ

    داریة المعروضة علیه، قد یلجأ لإالتحقیق في الدعوى ا عند مباشرة القاضي الاداري

مهمته واعداد تقریر الخبرة والاستعانة بها؛ وقبل مباشرة الخبیر مر بالخبرة القضائیة لى الأإ

یها المشرع الجزائري في قانون ولقد نص علبها الخبرة القضائیة  جراءات قانونیة تمرهناك إ

جراءات الخبرة ن إ؛ ومن خلال هذا القانون نجد أ)1( 09-08جراءات المدنیة والاداریة رقم الإ

خبرة القضائیة في المادة جراءات التي تمر بها الالإداریة هي نفس الإالقضائیة في المادة 

  .المدنیة

بها ات القانونیة للخبرة القضائیة هي الخطوات والمراحل التي تمر والمقصود بالإجراء

واعتماده تقریر الخبرة القضائیة،  یة المصادقة علىلى غاالخبرة القضائیة من مرحلة الأمر بها إ

و برفضه، فالقاضي بالأخذ به أ داریة سواءالإداري للفصل في الدعوى الإ من طرف القاضي

وعلیه قمنا بتقسیم هذا تجاه تقریر الخبرة القضائیة؛ التقدیریة إالسلطة هو الذي یملك كافة 

  :وفقا للشكل الآتي لى مبحثینالفصل إ

  لخبرة القضائیة .جراءات القانونیة الخاصة باالإول: ث الأالمبح 

  مام القاضي الاداري.ني: حجیة تقریر الخبرة القضائیة أالمبحث الثا
  

   

                                                                                                     

  (1 متضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08قانون رقم   )
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  المبحث الاول

الخاصة بالخبرة القضائیةجراءات القانونیة الإ  

لكن قد یتم  ؛ن یتم تعیینه للقیام بهانجاز الخبرة القضائیة یجب أخبیر إحتى یتولى ال

نجاز ؛ وعند تولي الخبیر مهمة إلى ذلكسباب الداعیة إهذا الخبیر إذا توافرت الأرد و استبدال أ

  : خلال مطلبین لى هذا المبحث منیشرع في مباشرتها وعلیه سنتطرق إ الخبرة القضائیة

  جراءات الخاصة بتعیین واستبدال ورد الخبراء.المطلب الاول: الإ

  المطلب الثاني: مباشرة الخبیر تنفیذ الخبرة القضائیة.

  ولالمطلب الأ 

  جراءات الخاصة بتعیین واستبدال ورد الخبراءالإ

ر كفرع ول؛ وعن استبدال الخبییفیة تعیین الخبیر القضائي كفرع أسنتحدث في المطلب ك

  ثم رد الخبیر القضائي كفرع ثالث.ثاني؛ 

  ولالفرع الأ 

  تعیین الخبیر القضائي

ما من طرف خبرة القضائیة قد یتم الأمر بها إعندما یستدعي الفصل في القضیة اللجوء لل

 ینه مع تسبیب هذا القراریمر بتع؛ ویتم إصدار القرار الآالقاضي الإداري أو بطلب من خصوم

  ومنه:

   لى الخبرة القضائیة:إلجوء الولا: أ

نفسه یجوز للقاضي من تلقاء  " :نهأ 09-08رقم إ م إ) ق من ( 126المادة  نص حسب

و من تخصصات خبراء من نفس التخصص أعدة بطلب أحد الخصوم، تعیین خبیر أو  وأ

   . )1( مختلفة"

مثلان ما یتبرة القضائیة من خلال طریقتین وهفتتاح الخنه یتم إمن نص المادة أونلاحظ 

  :ما یليفی

                                                                                                     

متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون رقم  126لمادة ا   (1 ) 
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   القاضي: لى الخبرة بإرادةــ اللجوء إ 1

وإن  ن یأمر بإجراء الخبرة من تلقاء نفسه وبغیر طلب من الخصوم حتىالقاضي أ مكن القانون

 نلتنیره بشأ وراق كافیةعلى أ لة فنیة و لم تكن الدعوى تحتويعارضوا ؛ وذلك إذا تعرض لمسأ

  هناك ضرورة للجوء إلى إجراء الخبرة.أي یجب أن تكون  هذه المسألة؛

   ن یستنبط الوقائع الصحیحة بها الخصوم أفالقاضي مكلف حسب الوقائع التي یدلي 

لتحقیق في حدود المقبول ثبات واالقرار المناسب لإجراءات الإ تخاذلذا وجب علیه إ ىفي الدعو 

  .)1( ن یحكم بإجراء الخبرةومنه له أ

نه یمكن للقاضي عندما نصت على أ 09-08 (ق إ م إ) رقمنم 75 وهذا ما أكدته المادة

جراءات التحقیق التي یسمح بها سه بأن یأمر شفاهه أو كتابة بأي إجراء من إمن تلقاء نف

  .)2(القانون 

  لى الخبرة بطلب من الخصوم: اللجوء إ – 2

جاز للخصوم أو أحدهم طلب تعیین  09-08 (ق إ م إ) من 126حسب نص المادة 

؛ حیث نلاحظ من خلال )3(علاهمن نفس القانون المذكور أ 75مادة كما أكد ذلك نص ال ؛رخبی

النصین أن القاضي هنا هو من یملك سلطة الموافقة أو الرفض على طلب الخصوم بتعیین 

 09-08(ق إ م إ) رقم من 77؛ إذ نصت المادة )4(أنه له السلطة التقدیریة في ذلك خبیر، أي

جراءات إجراء من ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي إاضي :" یمكن للق على أنه

التحقیق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد اقامة الدلیل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد 

  تحدد مآل النزاع ".

  .)5(ــ " یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الاستعجال"

                                                                                                     

. 77، ص  2009، دار المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،الخبرة القضائیة في المواد المدنیة بغاشي كریمة،  ) 1)  

  (2 متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من  75المادة )   

.متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. ، 09- 08من قانون  126و 75انظر المادتین )    3)  

والعلوم  ماجستیر) ، كلیة الحقوقرسالة ، ( الاثبات القضائي في المنازعات الاداریة (دراسة مقارنة)الیاس جوادي ، )  4( 

   . 139، ص 2014 -2013، جامعة بسكرة  ،سیاسیة 

 (5   اءات المدنیة و الادرایة .المتضمن الاجر  09-08من قانون رقم  77المادة  ) 
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إطار  ن المشرع أعطى للقاضي فيأ 09-08(ق إ م إ) من 77ص المادة من خلال ن و 

ممن یهمه جراءات الدعوى : أي قبل الشروع في إأوامر قبلیةصدار إجراءات التحقیق صلاحیة إ

الأمر، وذلك بهدف إقامة الدلیل والإحتفاظ به مستقبلا، لكل من یهمه الأمر من الأطراف بناءا 

  .)1(حسب الأحوال على طلب البعض أو الكل منهم

كما نص من خلالها على آلیة التطبیق التي تكون إما بموجب أمر على ذیل العریضة أو 

  .)2(بدعوى استعجالیة یقیمها الطرف المستعجل أو المعني بإقامة الدلیل المستقبلي للدعوى 

 وقلنا أن اللجوء إلى إجراء الخبرة یكون بإرادة القاضي أو بطلب من الخصوم؛ وهذا ما

       10/02/1990بتاریخ: 62731جسده المبدأ الذي جاء به مجلس الدولة في قراره رقم:

  في قضیة(ر.س) ضد:(المدیر الفرعي للضرائب المباشرة بسطیف) والمبدأ هو:

"من المقرر قانونا أنه یمكن أن تأمر الغرفة الإداریة التابعة للمجلس القضائي بإجراء 

على طلب المكلف وإما بناء على طلب نائب المدیر، ومن ثم فإن  الخبرة إما تلقائیا وإما بناء

  .)3(القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون"

، فهذا هو )4(وفي كلتا الحالتین أو الطریقتین یمكن للقاضي تعیین خبیر أو عدة خبراء

تعیین خبیرا أو أكثر الأصل العام فتعقید المسألة التقنیة المطروحة في النزاع هي التي تفرض 

؛ وكذلك مسألة اختلاف الاختصاص من خبیر إلى أخر كان یعین خبیر مختص )5(من خبیر

  .)6(في العقارات وأخر في الفلاحة في قضیة واحدة 

وعندما یقوم القاضي بتعیین عدة خبراء فإنهم یقومون بإنجاز أعمال الخبرة مع بعضهم، 

ناك اختلاف في آرائهم وجب على كل واحد منهم تسبیب ویعدون تقریرا واحد، وإذا تبین أنه ه

  .)7(رأیه 

                                                                                                     

الجزء الاول ، دار الهدى ، ،  تطبیقا) -تعلیقا -شرحا -نصاشرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(،  سنقوقة  سائح )  1( 

    . 152، ص  2011الجزائر ، 

  المرجع نفسه.  ) 2(
.224، ص  1991، الجزائر ، 04یة عدد، مجلس الدولة  ،المجلة القضائ10/02/1990بتاریخ: 62731قرار رقم )   3)  

المتضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون رقم  126انظر المادة  ) 4 ) 

. 139الیاس جوادي ، مرجع سابق ، ص )   5 ) 

  . 54ص  ، 2001، دار الهدى ، الجزائر،  تطبیقا) -شرحا -تعلیقا -قانون الاجراءات المدنیة (نصاسنقوقة ،   سائح  )6( 

 ( 7 المتضمن الاجراءات المدنیة والاداریة.  09-08من قانون رقم  127المادة )  
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فالمفروض أن یتم اختیار الخبیر من الخبراء المقیدون في القوائم التي یوافق علیها وزیر  

  العــدل في دائرة اختصاص المجـــلس القضـــائي؛ كما مكن القضــاة في حالة الضـــرورة تعیـــیــــن

  .)1(ون في القوائم المنصوص علیها أعلاه الخبراء الغیر مقید 

ینص على إمكانیة تعیین الخبیر  09-08من (ق إ م إ)  131كما نجد ان نص المادة 

من الخبراء الغیر مقیدون في قائمة الخبراء بشرط أن یقوموا بأداء الیمین أمام القاضي المعین 

  .)2(ء الیمین في ملف القضیة في الحكم الآمر بالخبرة؛ مع أن یتم إیداع نسخة من محضر آدا

 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  02ومن خلال النصین ( النص التنظیمي المادة 

من     131الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین) و(النص التشریعي المادة 

ر الخبراء ) إذ نجد أن النص التنظیمي هو تقیید لحریة القاضي في إختیا09-08 إ م إ" ق"

قانون الإجراءات المدنیة  431خارج القائمة لأن الاختیار هو إجراء استثنائي حسب نص المادة 

  .)3(القدیم

  سابق الذكر الذي 131كما أن هذا النص التنظیمي یتناقض مع النص التشریعي المادة 

لى منه؛ صدر بعده والذي بدوره یكون قد ألغى ضمنیا النص التنظیمي واستبعد الفقرة الأو 

وأعطى الحریة التامة للقاضي في اختیار الخبراء خارج القائمة بشرط تحلیفهم وایداع نسخة   

  .  )4(من محضر آداء الیمین ومنه النص التشریعي هو الأقوى 

  مر بندب أو تعیین الخبیر القضائي:ثانیا: الحكم الآ

خبیر القضائي وكذا البیانات التي یجب أن یتضمنها الحكم الآمر بندب السنحدد هنا 

  تحدید طبیعة هذا الحكم.

   الخبیر: بیانات الحكم الامر بندبــ 1

، و 128في نص المواد  09-08لقد نص المشرع الجزائري من خلال (ق إ م إ) رقم 

  على البیانات التي یجب أن یتضمنها الحكم الآمر بإجراء الخبرة. 130، و129

                                                                                                     

.في قوائم الخبراء القضائیین وحقوقهم وواجباتهمیحدد شروط التسجیل   310-95من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )  1 ) 

.یةالاجراءات المدنیة والادار متضمن  09-08من قانون  131المادة )    2 ) 

. 141، ص  الیاس جوادي ، مرجع سابق )   3)  

المرجع نفسه.)   4 ) 
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جب أن یتضمن الحكم الآمر بالخبرة ما نصت على أنه:" ی 128فنجد أن نص المادة 

  یأتي:

ــ عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة ، وعند الاقتضاء تبریر تعیین عدة 1

  خبراء، 

  ــ بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید الاختصاص، 2

    ــ تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا،3

  .)1(ریر الخبرة بأمانة الضبط"ــ تحدید أجل ایداع تق4

نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم القاضي بتوضیح الأسباب التي  128ومن خلال المادة 

دعته للاستعانة بالخبرة وكذلك عندما یقوم بتعیین عدة خبراء علیه تحدید المبررات التي دفعته 

المشرع یعد بمثابة توضیحا  إلى هذا الإجراء بهذا العدد من الخبراء؛ فهذا التبریر الذي أوجبه

للخصوم وبیانا لأهمیة الخبرة كوسیلة إثبات، كما أن المشرع حث القضاة على عدم اللجوء 

 .)2(للخبرة إلا في حدود ضیقة عندما تكون هناك ضرورة ملحة للاستعانة بها 

وإن اللجوء لتعیین مجموعة من الخبراء في آن واحد عادة یكون في القضایا المعقدة،  

في هذه الحالة یتعین على القاضي أن یعین أحد الخبراء كمنسق عام أو مسیر لعملیات الخبرة و 

  . ) 3(حتى یضمن فعالیة العمل وتوزیع المهام على الأعضاء 

 كما أنه على القاضي أن یذكر في منطوق الحكم كل ما یتعلق بالخبیر المعین أي اسم

التدقیق  ؛ بالتفصیل و )4(حدد المهمة الموكلة إلیهالخبیر المكلف بالخبرة وعنوانه المهني أن ی

القاضي أنها  من اجل ضمان القاضي عدم تجاوز الخبیر الموكلة له والتزامه الحدود التي یرى

كافیة لإزالة الغموض و الفصل في النزاع المطروح علیه ؛ كما یجب تحدید المدة التي یجب 

حتى لا یتهاون في إنجاز مهمته وحتى لا یأخر ینجز فیها تقریر الخبرة وذلك  على الخبیر أن

  .)5(الفصل في الدعوى 
                                                                                                     

.متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08من قانون  128المادة )    1 ) 

، جامعة والعلوم سیاسیة  كلیة الحقوق ) ،دكتوراه أطروحة،( سلطة القاضي المدني في تقدیر ادلة الاثباتقروف موسى،  ) 2( 

     . 244. 243، ص . ص  2014- 2013بسكرة ،

MICHEL OLIVIER , Mesures D’instructions Confiée, Dalloz, paris, 1985, p 05                       (3)  

   .39طاهري حسین ، مرجع سابق ، ص   )4 (

. 244قروف موسى، مرجع سابق ، ص   ) 5 ) 
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سابقة الذكر استحدث إلزام على القاضي بأن  128ومنه فإن المشرع من خلال المادة  

یتضمن وجوبا مجموعة من البیانات الأساسیة والتي یتحقق من ورائها أمران: مراقبة جدیة 

  .  )1( ادي التعسف في اللجوء للخبرةالأسباب المؤدیة للخبرة القضائیة؛ وتف

كما یجب على القاضي الأمر بالخبرة أن یذكر في الحكم الآمر بندب الخبیر مبلغ التسبیق 

بشرط أن یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب الخبیر ومصاریفه، وكذا 

التسبیق بأمانة الضبط في الأجل  یقوم بتعیین الخصم أو الخصوم الذین یتعین علیهم إیداع مبلغ

  .)2(وعندما لا یتم إیداع التسبیق في الأجل المحدد یعتبر تعیین الخبیر ملغى الذي یحدده؛

وقد یرجع هذا التأخر في إیداع مبلغ التسبیق إلى ظروف قد اعترضت الصادر لصالحه 

یقم بإیداع مبلغ التسبیق ؛ فمكن المشرع الخصم الذي لم )3(الأمر منعته من القیام بهذا الالتزام

أن یقدم طلب تمدید الأجل أو رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على عریضة إذا أثبت أنه 

؛ إذ یتم توجیه الطلب إلى رئیس المحكمة متى كان هو مصدر الأمر بتعیین )4(حسن النیة

  .)5(الخبیر، أو لرئیس القسم مصدر الأمر حسب الأحوال

شرع الجزائري أوجب على القاضي أن یدرج في الحكم الأمر ومنه نخلص إلى أن الم

أي  -بندب الخبیر القضائي كل المعلومات الخاصة به، والواجبات التي یجب علیه القیام بها

؛ وكل -من اسم وعنوان والمسائل التي یجب أن یبحث فیها والمدة التي یلتزم بها لإعداد تقریره

واختلاط اختصاصه باختصاص القاضي، وحفاظا على هذا من أجل عدم تعدي الخبیر لمهامه 

  عدم تعطیل حسن سیر مرفق العدالة والفصل في الدعوى في أقرب الآجال. 

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم القاضي على تبریر اللجوء إلى الخبرة وذكر الأسباب 

ي من وسائل الاثبات عند تعیین عدة خبراء؛ لكن السؤال هنا یطرح نفسه لما مكن المشرع القاض

  .بها ثم یلزمه بتبریر اللجوء إلیها؟ والاستعانة 

                                                                                                     

   .133، ص 2009، دار بغدادي، الجزائر، 02، الطبعة دنیة والاداریةشرح قانون الاجراءات المبربارة عبد الرحمان، )  1(

. متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08من قانون رقم  129المادة )   2 ) 

 2013، الجزائر ،دار هومة،  الأوامر على العرائض في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(الجزء الثاني)سلام حمزة ،  ) 3( 

    . 82،ص

.متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09- 08من قانون 130المادة  ) 4 ) 

. 82سلام حمزة ، مرجع سابق ، ص )   5 ) 
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وهنا ولعل الإجابة تكمن في محاولة المشرع من تقیید القاضي حتى لا یتمادى في 

الاستعانة بهذه الوسیلة ویصبح ذلك بمثابة تنازل القاضي عن اختصاصه للخبیر لأن القاضي 

وعلیه أن یلجأ للخبیر القضائي إلا في المسائل التي تخرج  هو الخبیر الوحید بالمسائل القانونیة

  عن ثقافته العامة واختصاصه القانوني وتكون متعلقة فقط بالمسائل الفنیة التقنیة.

  ـــ طبیعة الحكم الامر بندب الخبیر القضائي:2

إن الحكم الذي یقضي بتعیین خبیر هو حكم لا یفصل في القضیة بل هو حكم یأمر 

  ؛ فهو حكم وقتي یصدر قبل الفصل في النزاع ومنه قد یكون: )1(قیق أو تدبیر مؤقتبإجراء تح

وهو حكم یكون محله إجراء تحقیق یسمح للقاضي بالإلمام أكثر  أــ حكم تحضیري:

بموضوع النزاع ، والفصل في القضیة على ضوء نتائجه؛ فالقاضي فیه لا یفصل في جوانب 

  .)2(هالنزاع دون أن یكشف على وجهة نظر 

هو حكم یصدر أثناء سیر الدعوى یقضي بإجراء تدبیر من شأنه إنارة  ب ــ حكم تمهیدي:

القاضي ومن خلاله یلمس موقف مسبق للقاضي ویظهر نیة القاضي لیستشف من خلاله عما 

  .)3(سیقضي به قاضي الموضوع وهنا یكمن جوهر الاختلاف بینه وبین الحكم التحضیري

الخبیر هو حكم وقتي لا یفصل في النزاع كونه یقضي بإجراء  ومنه الحكم الآمر بندب

  تحقیق أو تدبیر وبالتالي قد یكون تحضیري أو تمهیدي.

  الفرع الثاني

  استبدال الخبیر القضائي

 132لقد مكن المشرع الجزائري من استبدال الخبیر القضائي وذلك بموجب نص المادة 

لات والطریقة التي یتم بها استبدال الخبیر والتي نصت على الحا 09-08من(ق إ م إ) رقم 

  القضائي وهذا ما سنوضحه من خلال ما یلي:

  أولا: حالات استبدال الخبیر القضائي:

  وإذا تعذر علیه القیام بهذه  ــ یستبدل الخبیر في حالة رفض مهمة الخبرة المسندة إلیه؛1

                                                                                                     

 ( 1 متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون رقم  298المادة  )

.106زكري فوزیة، مرجع سابق، ص  ) 2)  

.107المرجع ، ص نفس  ) 3)  
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  المهمة المسندة إلیه.

مهمة ولكنه لم یقم بها أو لم ینجز تقریر الخبرة أو لم ــ یستبدل الخبیر في حالة قبوله بال2

یودعه في الأجل المحدد له وفي هذه الحالة تقوم مسؤولیة الخبیر ویجوز الحكم علیه بكل 

  المصاریف التي تسبب بها كما أنه عند الإقتضاء یمكن الحكم علیه بالتعویضات المدنیة.

  ثانیا: طریقة استبدال الخبیر القضائي:

سابقة الذكر على أنه یتم استبدال الخبیر بموجب أمر على  132ت المادة لقد نص

؛ وهذا الأمر یهم الطرف المعني بالخبرة أي الذي )1(عریضة صادر عن القاضي الذي یعینه

صدر الحكم لصالحه بتعیین الخبیر، سواء بطلب منه أو بحكم تلقائي من القاضي من جهة، 

 .    )2(والمتقاضي من جهة ثانیة

  الفرع الثالث

  رد الخبیر القضائي

قد یلاحظ الخصوم ما یدفعهم إلى عدم الإطمئنان إلى حیاد الخبیر في مهمته التي كلف  

بها وفي ظل عدم توفر إمكانیة إعادة الخبرة مرة ثانیة في أحیان كثیرة وتفادیا لهذا الأمر نجد 

  .)3(أن بعض التشریعات تتیح للخصوم الحق في طلب رد الخبراء

من بین هذه التشریعات نجد أن المشرع الجزائري مكن الخصوم من هذا الحق وهذا ما و 

التي نصت على إجراءات طلب الرد والأسباب التي  09-08من (ق إ م إ)  133أكدته المادة 

  تؤدي إلى قبول طلب الرد ومنه:

  جراءات طلب الرد: أولا: إ

لا تقدیم عریضة تتضمن أسباب الرد إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین ما علیه إ 

 ) أیام من تاریخ تبلیغه بهــذا التعیین،08إلى القاضي الذي أمر بالخبرة، وذلك في أجل ثمانیة (

  .)4(ویتم الفصل في هذا الطلب دون تأخیر وبأمر غیر قابل لأي طعن

                                                                                                     

.متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08ن رقم من قانو  132المادة )   1 ) 

 ( 2  .211مرجع سابق، ص  ،تطبیقا) -تعلیقا -شرحا -نصاشرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(،  سنقوقة  سائح )  

. 164مبارك الذنیبات، مرجع سابق ، ص غازي )   3 ) 

لاجراءات المدنیة والاداریة.متضمن ا 09-08من قانون رقم 01، الفقرة 133المادة )    4 ) 



  داریةطار الاجرائي للخبرة القضائیة في المادة الإالإ                           الفصل الثاني: 

  

10
 

 

    :سباب الردثانیا: أ

سبــب القرابة المباشرة، أو الـقرابـة  لقد إشترط المشرع لقبول طلب الرد لا یتم إلا إذا توافر 

، )1(غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة، أو لوجود مصلحة شخصیة، أو لأي سبب جــدي أخر

  ویقصد بهذه الأسباب ما یلي: 

   القرابة المباشرة:ــ 1

وهي القرابة التي تربط الخبیر المعین بأحد الخصوم مباشرة هو الاب، الام، الاخت، 

بن، البنت وهذا سواء تعلق الأمر بالخبیر أو الخصم وتوفر واحد مثل هؤلاء یوفر سببا الاخ، الا

  .)2(للرد

  :لغایة الدرجة الرابعة ــ القرابة الغیر مباشرة2

ویقصد بها قرابة الحواشي وهي التي تكون ما بین اشخاص یجمعهم أصل واحد مشترك 

  . )3(، وأبناء الأعمام، والاخوالدون أن یكون أحدهم فرعا للأخر كالأعمام، والأخوال

  ــ المصلحة الشخصیة:3

ویقصد بها اذا كان الخبیر ذو مصلحة في النزاع ،كأن یكون شریكا لأحد المتخاصمین، 

  .)4(أو وارثا من أي جهة كانت

  خر:ــ أي سبب جدي آ4

مة ویقصد أنه إذا كان السبب من القوة ما یستنتج منه أن الخبیر لا یمكنه القیام بالمه

؛ فهذا السبب أوسع مما یتصوره أي شخص فقد )5(المسندة له بدون تحیز أو میل لأحد الأطراف

یكون الخبیر صدیقا لأحد الخصوم أو صدیقا لصدیق أحد الخصوم أو جاره أو عاملا 

  .)6(لدیه...إخ فهذه الأسباب كلها تكون سببا جدیا لقیام طلب الرد

  

                                                                                                     

متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون رقم 2الفقرة  133المادة  ) 1 ) 
.213)، مرجع سابق، صتطبیقا -تعلیقا -شرحا- شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(نصاسائح سنقوقة، )   2 ) 

.97محمد حزیط ، مرجع سابق، ص ) 3)  

  (4 .213، مرجع سابق، صتطبیقا) -تعلیقا -شرحا- شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(نصا، سائح سنقوقة )

97محمد حزیط ، مرجع سابق، ص ) 5)  

.213، مرجع سابق، صتطبیقا) -تعلیقا -شرحا- شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(نصاسائح سنقوقة،  ) 6)  
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  ثالثا: آثار الرد:

ر الحكم وأداء الیمین من طرف الخبیر ولا یسري إلا بعد الفصل في طلب الرد یوقف أث

طلب الرد؛ وقد تقام دعوى تعویض على الطرف المدعي لعدم تأسیس طلبه نتیجة ما تسبب فیه 

من تأخیر الفصل في النزاع لصالح الطرف الآخر، ونتیجة لما یشكله طلب الرد بمساس اعتبار 

عة دعوى التعویض یستبدل بخبیر أخر كونه أصبح خصما الخبیر وهذا الأخیر إذا قرر متاب

  .)1(لأحد أطراف النزاع

وعلیه من كل ما سبق نرى أن المشرع أحسن عملا عندما مكن من اللجوء للخبرة سواء 

من تلقاء القاضي نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، وذلك من أجل الحفاظ على قدر الإمكان 

  على الحقیقة بكل السبل والطرق.

ا أنه أحسن عملا عندما جعل القاضي حرا في قبول طلب الخصوم بإجـراء الخبرة،  كم

  من أجل إبقاء القاضي هو المحرك والمسیر لكافة إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة.

أن المشرع وفق عندما ألزم القاضي بتحدید مهمة الخبیر في الحكم الآمر  بالإضافة إلى

خرج الخبیر عن المهمة المنوطة له وحتى لا یؤدي خروجه إلى التدخل بندبه ، و ذلك حتى لا ی

في المسائل القانونیة، ولا یلغي دور القاضي؛ وكل هذا من أجل الحفاظ على مركز القاضي في 

  المنازعة الاداریة.

وقد أصاب إلى حد كبیر عندما مكن الخصوم والقاضي من إجراء استبدال و رد الخبیر 

  د ضمانة من ضمانات حمایة حقوق المتقاضي وتحقیق العدالة المنصفة.  القضائي، فهذا یع

  المطلب الثاني

  تنفیذ الخبرة القضائیة

بعد صدور الحكم الآمر بندب الخبیر القضائي و إنهاء إجراءات الاستبدال إذا رفض هو 

عد إجراء الخبرة، أو إذا طلب أحد الخصوم، أو إذا رأى القاضي ضرورة استبداله؛ وكذلك ب

إنتهاء إجراءات الرد إذا إعترض علیه أحد الخصوم یشرع الخبیر القضائي المعین في إنجاز 

المهمة؛ وعلیه عند مباشرة المهمة المسندة إلیه فإنه یقوم بإعداد تقریر وإیداع هذا التقریر لدى 

إعداد أمانة ضبط المحكمة وبعد قیامه بمهامه یتلقى أتعابه وعلیه في هذا المطلب سنتطرق إلى 
                                                                                                     

.143الیاس جوادي ، مرجع سابق، ص )  1 ) 



  داریةطار الاجرائي للخبرة القضائیة في المادة الإالإ                           الفصل الثاني: 

  

12
 

 

تقریر الخبرة القضائیة كفرع أول، وإیداع تقریر الخبرة القضائیة كفرع ثاني، وتقدیر أتعاب الخبیر 

  كفرع ثالث.

  الفرع الأول

  إعداد تقریر الخبرة القضائیة

قبل شروع الخبیر القضائي في إنجاز الخبرة القضائیة هناك إجراءات علیه القیام بها 

 اد تقریر الخبرة؛ إذ یشرع في هذه الإجراءات والصلاحیاتوصلاحیات یمكن إتخاذها قبل إعد

بعد تبلیغه بالقرار الذي یقضي بندبه من طرف أحد الخصوم، أو الخصم الذي صدر قرار 

تعیین الخبیر لصالحه وبعد قیام الخبیر بكافة عملیات الخبرة القضائیة، یشرع في تحریر تقریر 

  یلي: الخبرة وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى ما

  أولا: إجراءات الخبرة القضائیة قبل إعداد تقریر الخبرة :

عند إستلام الخبیر لنسخة من الآمر أو القرار القضائي المعین له حیث تكون طریقة 

؛ وبعد الاستلام یحب على الخبیر عند بدأ )1(تسلیمه القرار المعین له بواسطة أحد الخصوم

ر الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة وذلك    عملیات الخبرة القضائیة أن یقوم بإخطا

  .)2(عن طریق محضر قضائي

) أیام    05وعندما تكون حالة استعجال فإن هذا الإجراء یرسل إلى الخصوم بخمسة(

على الأقل برسالة مضمنة مع طلب إشعار الوصول ویتم إرسالها إما إلى موطنهم الحقیقي، أو 

  .)3(رمحل إقامتهم أو موطنهم المختا

وبشأن هذا الإجراء نطرح السؤال التالي: إذا لم یتم إخطار الخصوم بیوم وساعة و مكان 

  إجراء الخبرة فهل هذا یرتب آثار أم لا؟.

إن تخلف إجراء إخطار الخصوم یؤدي إلى إمكانیة إثارة الدفع أمام القضاء كما یؤدي 

جراء جوهري وهذا ما أقره مجلس إ بطلانا مطلق كون هذا الإجراء هوكذلك إلى بطلان الخبرة 

بقضیة(م. ض. و میلة) ضد (شركة  23/10/2000الدولة الجزائري في قراره الصادر في: 

                                                                                                     

.375، ص 2003، دار هومة، الجزائر،المنتقى في قضاء مجلس الدولة (الجزء الأول) لحسن شیخ آث ملویا،)   1)  

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09-08من قانون رقم  135المادة )  2 ) 

 ( 3  .375ملویا، مرجع سابق، ص  لحسن شیخ آث)  
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إجراء  -إخطار الخبیر للخصوم بیوم إجراء الخبرة -التأمین لإنتاج  البلاط) والذي موضوعه: 

  جوهري.

جوبي یعرض خبرته حیث جاء في حیثیاته أن الخبیر یسهى عن هذا الإجراء الذي هو و  

للبطلان وبالتالي ألغى القرار المستأنف فیه وبعد التصدي للدعوى من جدید إبطال تقریر الخبرة 

وتعیین السید  194/97تحت رقم : 02/07/1997المودع لدى أمانة ضبط المجلس بتاریخ: 

بوقربور بصفته خبیرا لكي یقوم بنفس المهام المسندة إلیه بموجب القرار الصادر 

  .)1(عن قضاء مجلس قسنطینة 02/11/1996:في

وعند مباشرة إجراء الخبرة والشروع في تنفیذها فإنه یمكنه أن یطلب من الخصوم تقدیم 

المستندات التي یراها مناسبة لإنجاز مهمته دون تأخیر فیطلع الخیر القضائي القاضي على أي 

الخصوم تحت طائلة إشكال یعترضه وفي حال حصول امتناع من طرف القاضي أن یأمر 

غرامة تهدیدیة بتقدیم المستندات كما یمكن للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار القانونیة 

  .)2(المترتبة على امتناع الخصوم عن تقدیم المستندات

كما أن الخبیر وأثناء قیامه بمهمة الخبرة إذا تطلب الأمر یمكنه اللجوء إلى ترجمة مكتوبة 

یختاره من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى القاضي لیختاره أو شفهیة بواسطة مترجم 

  .)3(له

كما یجب أن یرفع تقریرا عن جمیع الإشكالات التي تعترضه في تنفیذ مهمته وإن إنتهاء 

المدة المحددة له لإنجاز الخبرة إذ علیه عند الضرورة أن یطلب تمدید المهمة وهنا یتخذ 

  .)4(القاضي أي تدبیر یراه ضروریا

كما أن الخبیر لیس باستطاعته الاقتطاع من التسبیق المودع بأمانة الضبط ولا یرخص 

ذلك إلا إذا قدم تبریر عن هذا التسبیق؛ وفي حالة تبین أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطیة 

                                                                                                     

، مجلس الدولة ، مجلة المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء 23/10/2000خ:، بتاری656قرار(غیر منشور) فهرس رقم: )  1(

  . 396، ص 2003،الجزائر، 01

  .  990، الجزائر، ص 2013، الاجتهاد الاداري في القضاء الاداري(الجزء الثاني)ــ أنظر كذلك رشید خلوفي، سایس جمال، 

والاداریة. متضمن الإجراءات المدنیة  09-08من قانون  137المادة)   2 ) 

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  134المادة )   3 ) 

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  136المادة )   4 ) 
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 أتعاب الخبیر غیر كاف فإنه بإمكان القاضي تحدید مبلغا إضافیا وأجلا لإیداعه و إذا لم یتم

إیداع المبلغ في الوقت المحدد یقوم الخبیر بإیداع تقریره على الحالة التي یوجد علیها ویستغني 

؛ كما أنه عند قیامه بأعمال الخبرة فإنه لا یجوز له في أي حال )1(عن ما تبقى من إجراءات

ذلك من الاحوال قبول التسبیقات عن الاتعاب والمصاریف مباشرة من الخصوم وإذا قام الخبیر ب

  .)2(یتعرض إلى الشطب من قائمة الخبراء ویؤدي ذلك إلى بطلان الخبرة

إن كافة هذه الإجراءات لا یمكن اعتبارها إجراءات بمعنى الكلمة بل یمكن اعتبارها شكل 

من مظاهر الرقابة ووجود علاقة تبعیة بین الخبیر والقاضي مناطها تذلیل الصعوبات 

  .)3(ل السلیم والعادل في الدعوىوالاشكالات التي قد تحید عن الفص

  ثانیا: محتوى تقریر الخبرة:

بعد إنتهاء الخبیر من عملیات الخبرة فإنه علیه أن یعد تقریرا بكل ما قام به وقد نص 

على أهم ما یمكن أن یتضمنه  09-08 :إ م إ) رقم من(ق 138المشرع من خلال نص المادة 

على أنه: "یجب على الخبیر أن یسجل في تقریره  التقریر الذي یعده الخبیر إذ نجد أنها تنص

  على الخصوص:

  ــ أقوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتهم،

  ــ عرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه،

  .)4(ــ نتائج الخبرة" 

ومن خلال المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد شكلا معینا للتقریر أو منهجیة 

معینة یجب اتباعها وهذا ما یجعل الخبیر حرا في تحریر شكل التقریر لكن یحب علیه أن 

  .)5(یراعي فیه الوضوح والتجدید وأن یشتمل على كافة العناصر الضروریة والمهمة

كما أنه أهم ما یجب أن یتضمنه التقریر أن یذكر فیه أنه تم إخطار الخصوم وبیان إذا ما 

سیر الخبرة وتسجل فیه كافة ملاحظاتهم وأقوالهم إذا قاموا بذلك؛ كما تم حضورهم إلى عملیات 

                                                                                                     

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  139المادة )   1 ) 

ءات المدنیة والاداریة.متضمن الإجرا 09- 08من قانون  140المادة )   2 ) 

.279، ص 2012، دار الأمل، الجزائر، التحقیق في دعاوي القضاء الاداري( الدعوى الضریبیة نموذجا)أغلیس بوزید، )    3 ) 

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  138المادة )   4 ) 

.250قروف موسى، مرجع سابق، ص )   5 ) 
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یسجل فیه كل شخص سمعه من تلقاء نفسه والأشخاص الذین سمعهم بناء على طلب 

الخصوم؛ أن یشیر إلى المستندات والوثائق التي إطلع علیها لأداء مهمته وما إستخلص منها؛ 

آخر ذو تخصص مغایر ویوضح رأي هذا الخبیر في ویذكر فیه إذا كان قد استعان برأي خبیر 

  . )1(محضر التقریر

وفي آخر هذا التقریر علیه أن یدرج ملخصا بنتائج الخبرة التي قام بها وكذا الرأي النهائي 

الذي توصل إلیه وتسبیب هذا الرأي تسبیبا كافیا منطقیا لیكون إجابة على كافة الأسئلة القاضي 

 .)2(اب الخبیر من أجل تنویه في المسألة الفنیة التي عجز عن فهمهاالمثارة التي دعته لإنتد

وإن رأي الخبیر المتوصل له هنا لا یمكن أن یكون بأي حال من الأحوال یخص الطبیعة 

القانونیة للمسألة ولا یمكن أن یخص دوافع ونوایا الأطراف فهذه المسائل تخرج عن الطابع 

  .  )3(التقني لموضوع النزاع 

افة على الخبیر أن یقوم بتوقیع التقریر الذي أعده فالتوقیع علیه یعد دلیل على أنه بالإض

هو من قام بإنجاز الخبرة بنفسه وأنه لم یكلف غیره بها وهذا ما یضفي صفة الرسمیة على 

  .)4(التقریر

وفي الأخیر بعد ذكر كل البیانات السابقة یقوم الخبیر بتحدید قیمة المصاریف والأتعاب 

ي یستحقها أي التي أنفقها من أجل قیامه بالمهمة المسندة إلیه ومثبتا هذه القیمة بالمستندات الت

یبین  01.( أنظر ملحق رقم )5(الدالة على ذلك حتى یستطیع القاضي تقدیر أتعابه بناءا علیها

  محتوى تقریر الخبرة).

  الفرع الثاني

  إیداع تقریر الخبرة القضائیة

قضائي من إنجاز مهمته وإعداد تقریره الذي أدرج فیه كافة البیانات بعد أن یفرغ الخبیر ال

سابقة الذكر یصبح تقریره جاهز للإیداع؛ حیث یتم إیداع هذا التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة 
                                                                                                     

 ( 1 .251ص نفس المرجع، )   

.79، ص 2015الهدى، الجزائر ، ، دار  طرق الإثبات في المنازعات الاداریةبوزیان سعاد،  )  2 ) 

MICHEL CAUJOLLE, L’expertise Judiciaire, Sans Maison d’édition, paris, 2009 , p 12          (3) 
 

 ( 4 .251قروف موسى، مرجع سابق، ص )  

. 291ق، ص أغلیس بوزید ، مرجع ساب)   5 ) 
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التي أمرت بالخبرة ویكون محررا نسخة أصلیة واحدة أو عدة نسخ  علیها شهادة الخبیر وكتابة 

صل وتحسم الغرفة الإداریة في صحة الخبرة إذا رفع أحد الأطراف الضبط ،بأنها مطابقة للأ

  .)1(عریضة بعد الخبرة

وقد حرص المشرع على إیداع تقریر الخبرة في المیعاد المحدد بموجب الحكم الآمر بندب 

الخبیر حیث تعددت نصوص قانون الإجراءات المدنیة والاداریة التي أشارت إلى أجل إنجاز 

الفقرة الثانیة من (ق إ م إ)  132و  136قریر الخبیر وذلك في نص المادتین الخبرة وإیداع ت

حیث تنصان على أنه إذا رأى الخبیر أن المهلة المحددة لا تكفي فعلیه طلب تمدید  09-08رقم

  .)2(المهمة؛ وفي حالة تجاوز هذا المیعاد فإنه جاز الحكم علیه بالتعویضات المدنیة

  الفرع الثالث

  الخبیر تقدیر اتعاب

بعد إیداع تقریر الخبرة یتم تحدید أتعاب الخبیر النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة 

  مراعیا في ذلك المساعي المبذولة وإحترام الآجال المحددة، وجودة العمل المنجز.

حیث یتلقى أتعابه بعد إذن رئیس الجهة القضائیة لأمانة الضبط بتسلیم المبالغ المستحقة 

لدیها مقابل أتعابه في حدود المصاریف التي أنفقها؛ وفي حالة إذا كانت المبالغ والمودعة 

المودعة من طرف المعني لدى أمانة ضبط المحكمة لا تغطي المصاریف التي أنفقها الخبیر 

جاز لرئیس المحكمة أن یأمر بإستكمال المبالغ المودعة سابقا لتغطیة المصاریف المستحقة 

نها فائض فإن رئیس الجهة القضائیة یأمر بإعادة هذه المبالغ الفائضة إلى للخبیر وإذا یتبقى م

الطرف الذي أودعها؛ وفي جمیع هذه الحالات یفصل رئیس الجهة القضائیة بأمر، وتسلم أمانة 

  .)3(الضبط نسخة رسمیة منه إلى الخبیر بالتنفیذ

                                                                                                     

 ( 1 .80بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص)  

 ( 2 .294أغلیس بوزید ، مرجع سابق، ص )  

 ( 3 متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  143المادة )  
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  المبحث الثاني

  حجیة تقریر الخبرة امام القاضي الاداري

هاء الخبیر من إعداد تقریر الخبرة وإیداعه بكتابة الضبط یصبح أحد أوراق الدعوى بعد إنت

ویحتفظ بأصله في المحكمة حیث یجوز فقط للخصوم أو محامیهم الإطلاع علیه وسحبه ومنه 

على الخصم الذي یهمه الأمر أن یباشر بإجراءات إعادة السیر في الدعوى عن طریق عریضة 

؛ وبعد إعادة 09-08وما یلیها من (ق إ م إ) رقم  14ة وفقا للمادة رجوع الدعوى بعد الخبر 

السیر في الدعوى یصبح محلا للمناقشة من أطرف النزاع أو دلیلا من أدلة الإثبات لتؤسس 

  المحكمة حكمها علیه أو لها أن تطرحه.

 وكون الخبرة لها أهمیة في المنازعة الإداریة سنتطرق إلى بعض الخبرات في المنازعة

  الإداریة لتوضیح خصوصیتها فیها ومجالها، ومنه سنتطرق إلى هذا المبحث في مطلبین: 

  المطلب الأول: الطعن بالبطلان في تقریر الخبرة وسلطة المحكمة اتجاهه.

  المطلب الثاني: نماذج عن الخبرات القضائیة في المنازعة الاداریة.

  المطلب الأول

 تجاههطة المحكمة إفي تقریر الخبرة وسل الطعن بالبطلان

في هذا المطلب سنتطرق إلى الحالات التي قد تجعل من تقریر الخبرة یتعرض للبطلان 

كما سنجاول تحدید حریة المحكمة وسلطتها في اعتماد أو طرح تقریر الخبرة المعد من طرف 

ئیة الخبیر المعین وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى الطعن بالبطلان في تقریر الخبرة القضا

  كفرع أول، وإلى سلطة المحكمة إتجاه تقریر الخبرة القضائیة كفرع ثاني.

  الفرع الأول

  الطعن بالبطلان في تقریر الخبرة القضائیة

إلا في حالة واحدة ، وذلك  09-08لم ینص في (ق إ م إ)  رقم  إن المشرع الجزائري

جاء في مضمونها أنه إذا  ) حیث02منه في فقرتها الثانیة ( 140حسب ما ورد في نص المادة 

  یترتب  المصایف مباشرة من الخصوم الجدول التسبیقات عن الأتعاب و قبل الخبیر المقید في 
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  .)1(على هذا القبول بطلان تقریر الخبرة وشطبه من قائمة الخبراء 

لكن الطعن في تقریر الخبرة قد یكون لأسباب أخرى وهي بطلان تقریر الخبیر بسبب 

التي  09-08من(ق إ م إ)  66إلى  60ل الإجرائیة التي نصت علیها المواد من بطلان الأعما

؛لأن المشرع یهدف )2(تقرر بطلان عملیات الخبرة شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك

من خلال تنظیمه الأشكال القانونیة للإجراءات إلى تحقیق غایات معینة فهذه الغایات تمثل 

الضمانات التي یرمي إلى تحقیقها المشرع من خلال أوضاع شكلیة  ضمانات للخصوم ومن أهم

  ؛كما هناك عیوب موضوعیة تؤدي إلى بطلان التقریر وهي كالتالي:)3(معینة

  شكلیة:العیوب الأولا: 

ــ لقد مكن المشرع الخصوم من مناقشة تقریر الخبرة أي النتائج المتوصل إلیها فیه 1

الخبیر في تقریره، حیث یتعین على المحكمة أن تمكنهم من ذلك وكذلك الأسانید التي أسند إلیه 

لإستعمال حقهم في المناقشة وإذا أخل بهذا الحق من شأنه أن یؤدي إلى بطلان تقریر الخبرة 

  .)4(والحكم الصادر في الدعوى المؤسس على هذا التقریر

صد تقریرها ونتائجها إلا أنه لا یمكن أن تكون هذه المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة وبق

من(ق إ م إ)   81أسبابا للاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض وقد تقرر هذا الحكم في المادة 

بالنسبة لكل إجراءات التحقیق، إذ لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهات القضائیة التي  08-09

عتراض علیه أمام القاضي فصلت في نتائج الخبرة، على أنه یجوز للأطراف مناقشة التقریر والا

قبل الحكم في الموضوع هذا خلافا لقانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي كان یجیز الطعن في 

  .)5(تقریر الخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوع

ــ إذا كان الخبیر قد خالف الإجراء المتعلق بإخطار الخصوم بیوم وساعة إجراء عملیات 2

الخبرة كونه یعد إجراء جوهري شكلي وهذا تطرقنا له بالتفصیل في الخبرة یؤدي إلى بطلان 

                                                                                                     

 ( 1 متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة .  09-08من قانون رقم  140من المادة  02الفقرة )  

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة . 09-08من قانون رقم  60لمادة أنظر ا)   2 ) 

.226بغاشي كریمة، مرجع سابق، ص )  3 ) 

.160.159محمد حزیط ، مرجع سابق، ص .ص )   4 ) 

149إلیاس جوادي، مرجع سابق، ص)  ـ  5) 

اریة . متضمن الإجراءات المدنیة والاد 09-08من قانون رقم  80ــ أنظر كذلك المادة      
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الفرع الأول بعنوان إعداد تقریر الخبرة القضائیة من المطلب الثاني من المبحث الأول من 

  الفصل الثاني لذا لن نفصل فیه تفادیا للتكرار.

ه الإثباتیة في وعلیه إذا شاب تقریر الخبرة القضائیة أحد العیوب الشكلیة فإنه یفقد قوت

  الدعوى؛ وعلى القاضي عدم الأخذ به وإلا عد حكمه معیبا.

  ثانیا: العیوب الموضوعة: 

  هناك عیوب موضوعیة قد تؤدي الى بطلان تقریر الخبرة والتي من بینها: 

ــ إن المهمة المسندة إلى الخبیر تتعلق فقط بالمسائل الفنیة والعلمیة فإذا تعدى هذه 1

  .)1(ئل قانونیة وهنا یكون قد عرض تقریره للبطلانالمسائل إلى مسا

ــ إذا لم یقم الخبیر بإجراء الخبرة بنفسه فإنه لا یجوز له تكلیف غیره للقیام بها لأن  2 

  .)2(المحكمة اختیاریة هو ولمزایاه الشخصیة ولأنه كذلك هو من حلف الیمین بأداء المهمة

یوب الموضوعیة یصبح هذا التقریر عدیم وعلیه فإن تقریره الخبرة إذا تعرض لأحد الع

  الحجیة في الدعوى؛ وإذا لم یراعي القاضي هذه العیوب عد حكمها معیبا.

إلا إنه متى قضت المحكمة ببطلان التقریر سواء لعیب شكلي أو موضوعي أعتبر إجراء 

تب علیه الخبرة كأن لم یكن وزالت آثاره، لأن الحكم الذي تصدره المحكمة ببطلان التقریر یتر 

اعتبار التقریر كأن لم یكن ویستبعد من أوراق الدعوى التي یبنى علیها الحكم الصادر في 

  . )3(الموضوع

بالإضافة إلى أنه إذا توفرت أسباب الطعن بالبطلان في تقریر الخبرة القضائیة فإنه على 

علیه صراحة  الخصم أن یتمسك بالبطلان إذا كان قد شرع هذا البطلان لمصلحته ما لم یتنازل

أو ضمنیا كما علیه أن یثبت ذلك بكافة الحجج والأسانید التي تؤید ذلك؛ حیث أنه تكون 

  .)4(المحكمة ملزمة بالرد على الاعتراضات إذا كانت مؤیدة بأدلة وأسانید كانت جدیة وهادفة

  

                                                                                                     

 ( 1 .176محمد حزیط، مرجع سابق، ص )  

المرجع نفسه.)   2 ) 

 ( 3 .174بغاشي كریمة، مرجع سابق، ص )   

   254.253قروف موسى، مرجع سابق، ص .ص )  4( 
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  الفرع الثاني

  سلطة المحكمة اتجاه تقریر الخبرة القضائیة

طة اتجاه تقریر الخبرة القضائیة سواء من حیث النتائج إن القاضي یملك كافة السل

  المتوصل لها فیه أو من حیث اعتماده في الحكم أو من عدمه؛ لأن تقریر الخبرة وإن كان یعد 

دلیلا من أدلة الإثبات في الدعوى إلا أنه لیس بالدلیل الحاسم فهو یخضع لتقدیر 

  .)1(المحكمة

؛ حیث نصت 09- 08من (ق إ م إ) رقم  144دة و الما 141وهذا ما أكدته المادتین 

على أنه:" إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر وافیة  141المادة 

فله أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكمال 

  .)2(لمعلومات الضروریة"التحقیق، أو یحضر الخبیر أمامه، لیتلقى منه الایضاحات وا

نصت على أنه :" یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة ؛  144أما المادة 

؛ ولتوضیح ما )3(والقاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة"

  جاء في مضمون المادتین وجب التمییز بین حالتین وهما:

  في المهمة المسندة إلیه: أولا: حالة نجاح الخبیر

تكون الخبرة ناجحة عندما یكون تقریر الخبرة الذي أعده الخبیر قد استوفى جمیع عناصر 

، وذلك بإتباعه كافة الإجراءات القانونیة المتعلقة بالخبرة، أي أن الخبیر )4(المهمة المسندة إلیه

ن یكون سببا للحكم في النزاع لم یخرج عن الحدود المرسومة له في قرار انتدابه هنا جاز له أ

المطروح و أخذه دلیل من أدلة الإثبات وتكون له قوة السند الرسمي فلا یجوز إنكاره إلا عن 

  .)5(طریق الطعن بالتزویر 

  في قضیة القطاع الصحي 19/04/1999وقد قضى مجلس الدولة في قراره المؤرخ في: 
                                                                                                     

.187بغاشي كریمة، مرجع سابق، ص )  1 ) 

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة . 09-08من قانون رقم  141المادة )  2 ) 

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة . 09-08من قانون رقم  144مادة ال)  3 ) 

.288لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص)  4 ) 

81بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص )  5 ) 
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رار الغرفة الإداریة الصادر في ؛ بتأیید ق)1(بأدرار ومن معه ضد السید زعاف رقیة

المعتمد على تقریر الخبیر الطبي وقد جاءت أسباب قرار مجلس الدولة أعلاه  31/01/1999

  كما یلي:

المستأنف، فإنه یستخلص من القرار المطعون فیه، أن قضاة حیث عكس ما یزعم " 

تقریر الطبي المحرر من الدرجة الأولى قد سببوا قرارهم بما فیه الكفایة وأسسوا قضائهم على ال

، والذي حرر 1994مارس 20طرف عاشور المعین من طرف الغرفة الاداریة بقرار صادر في 

، وجاء فیه أنه بعد الدراسة لمختلف عناصر الملف الطبي تبین أن 04/04/1995تقریره في 

الضحیة تعرضت فعلا إلى عدة أخطاء طبیة مؤكدة، وهذا من خلال عدة عملیات جراحیة 

ریت علیها بعد دخولها للمستشفى لوضع حمل عادي، وأن المدة طویلة إنقضت بین العملیة أج

یوما لإعادة العملیة الجراحیة، وأنها تعاني حالیا من عاهة دائمة  19الثانیة والثالثة، أي 

إلى الأبد وهي في ریعان شبابها، ووفاة والمتمثلة في العقم، أي حرمانها من عطاء الأمومة و 

  الصبي مباشرة بعد الولادة، وبالتالي فقد بین الطبیب الخطأ الطبي المرتكب والمدون في تقریره،

وأن قضاة المجلس أصابوا في حكمهم، وأن تقدیر التعویض جاء مناسبا مع الأضرار التي  

  .)2(ف"لحقت بالضحیة، مما ینبغي الموافقة على القرار المستأن

ــــــــــر، وســــــــــلامة الأســــــــــس والأســــــــــباب  ــــــــــرأي الخبی ــــــــــإن المحكمــــــــــة إذا اقتنعــــــــــت ب ــــــــــه ف وعلی

ــــــــــه فــــــــــي حكمهــــــــــا حیــــــــــث یعتبــــــــــر أخــــــــــذ المحكمــــــــــة  التــــــــــي قــــــــــام علیهــــــــــا فــــــــــیمكن أن تأخــــــــــذ ب

بنتـــــــــائج تقریـــــــــر الخبـــــــــرة أخـــــــــذا بالأســـــــــباب التـــــــــي استخلصـــــــــت منهـــــــــا هـــــــــذه النتیجـــــــــة مـــــــــادام 

ة حیــــــــــث تحظــــــــــى أن المحكمــــــــــة لــــــــــم ترتكــــــــــز لأســــــــــباب أخــــــــــرى توصــــــــــلا إلــــــــــى تلــــــــــك النتیجــــــــــ

  .)3(المحكمة بسلطة كاملة بأن تكتفي برأي الخبیر متى اقتنعت بصحته 

فالقاعدة العامة أن المحكمة لا تلتزم برأي الخبیر الذي انتدبته، فلها أن تقضي بما یخالفه، 

  ضيللقاـ، ف میرها لهـــي ویرتاح ضـــیر ما تقتنع به هـــحكمة لا یمكنها القضاء بغــــك لأن المــوذل

                                                                                                     

ه ضد (الغرفة الأولى)، قضیة القطاع الصحي بأدرار ومن معمجلس الدولة  19/04/1991بتاریخ:  قرار(غیر منشور)) 1(

  السیدة زعاف رقیة 

161نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص)  2 ) 
.229أنظر كذلك لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص       

.81بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص )   3 ) 
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  .)1(الحریة في تقدیر عمل الخبیر، فله أن یأخذ به وله أن یطرحه 

وعلیه نجد أن المحكمة لها كافة السلطة في تأسیس حكمها على نتائج الخبرة مع المسائل 

الفنیة التي أنتدب من أجلها ولكن متى تجاوز الخبیر حدود المهمة المرسومة له وتناول مسائل 

القاضي على ما ورد بتقریر الخبر في مسألة قانونیة؛ لأن المحكمة قانونیة فلا یمكن أن یعتمد 

  .)2(هي وحدها من تقوم بتقدیر ظروف إنشاء الدلیل المستمد من الخبرة

ومنه نتساءل في حالة إذا لم ینجح الخبیر في المهمة المسندة إلیه فما سلطة وموقف 

  في الفقرة التالیة. القاضي من تقریر الخبرة؟ وللإجابة على هذا السؤال سیكون 

  ثانیا: حالة فشل الخبیر في المهمة المسندة إلیه:

ونقصد بهذه الحالة أن الخبرة التي أعدها الخبیر ناقصة حسب رأي القاضي، حیث یملك 

، وذلك حسب ما ورد في مضمون )3(هذا الأخیر كل الصلاحیات والإجراءات إتجاه التقریر

  سابقة الذكر.  09-08من (ق إ م إ)  رقم  141المادة 

ومن بین الإجراءات التي  یملكها إتجاه تقریر الخبرة إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ومن 

بینها إجراء تحقیق تكمیلي أو مثول الخبیر أمام المحكمة لتقدیم التوضیحات والمعلومات 

  .)4(الضروریة

؛ )5(أو خبرة مضادة كما أنه إذا رأى أن الخبرة ناقصة یمكنه أن یأمر بإجراء خبرة تكمیلیة

وهو ما فصلنا فیه في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول 

  بعنوان أنواع الخبرة القضائیة.

كما یمكن للقاضي عدم المصادقة على أعمال الخبیر وإقرار بطلانها متى كانت مخالفة 

بإمكان القاضي اتخاذها إتجاه تقریر  ؛ وسنحاول تقدیم مثال لبعض الإجراءات التي)6(للقانون

 الخبرة.

                                                                                                     

.187بغاشي كریمة، مرجع سابق، ص)  1 ) 

.257قروف موسى، مرجع سابق، ص)   2 ) 

.231یا، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملو )   3 ) 

.224، مرجع سابق، صتطبیقا) -تعلیقا -شرحا -شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة( نصاسائح سنقوقة، )   4 ) 

.231لحسین شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص)   5 ) 

.263قروف موسى، مرجع سابق، ص )   6 ) 
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  مر بالانتقال للمعاینة إذا كانت الخبرة ناقصة:مثال عن الأــ  1

تطبیقا للقانون فإن القاضي یمكنه اللجوء إلى الأمر بالانتقال للمعاینة وهذا عندما یقتنع أن 

  .)1(أي أنها ناقصةالخبرة لا تكفي أو لا تحتوي على كافة العناصر التي انتدب من أجلها 

والمثال على ذلك: القرار الذي قضت به الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بالانتقال للمعاینة 

عیسى ضد بداوي محمد ووالي ولایة الجزائر الصادر بتاریخ: معوس في قضیة 

؛ وقد بررت المحكمة في على أن الخبرة المأمور بها جاءت  ناقصة إذ جاء )2(27/01/1991

  سباب قرار المحكمة العلیا ما یلي:في أ

  "ــ حیث أنه تم الامر بانتقال نفس المحكمة العلیا إلى الامكنة والمعاینة،

  ــ فلهذه الأسباب ومن أحلها،

  ــ تقضي المحكمة العلیا،

  ــ في الشكل: القول بأن العریضة القانونیة مقبولة.

 18/04/1985لموضوع في ــ في الموضوع: وإفراغا للقرار الصادر قبل الفصل في ا

  .)3(رفض تقریر الخبرة، بالإضافة إلى الطعن بالبطلان المقدم من طرف السید بودواوي

  ــ مثال عدم التصدیق على الخبرة لغموضها:2

عندما یقضي القاضي بغموض الخبرة فإنه بإمكانه عدم المصادقة على التقریر المتعلق  

س قضاء سعیدة في قرارها الصادر بتاریخ بها وهذا ما أكدته الغرفة الاداریة لمجل

؛ الذي قضى برفض الدعوى في الحال مع القول بأنه لا جدوى من التصدیق )4(26/2/1995

على تقریر الخبرة وهذا لكون الخبیر التمس اثناء مباشرة الخبرة، من المدعین بتقدیم مخطط  

عقدا عرفیا محررا في  یؤكد الحدود المتعلقة بالأرض غیر أن هؤلاء لم یقدموا له إلا

11/05/1862.  

                                                                                                     

 ( 1 .163نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص ) 

مجلس الدولة ( الغرفة الرابعة)، قضیة السید بوصوف الحاسن ضد وزیر  26/07/1999قرار(غیر منشور)، بتاریخ: ) 2(

  الشباب والریاضة .

.232سابق، ص شیخ آث ملویا، مرجع ال بن لحسین)  3 ) 

مستثمرة عبد القادر ومن  رئیسورثة بومعزة عیسى ضد  :قضیة ، مجلس الدولة 26/07/1995قرار(غیر منشور) بتاریخ: )  4(

   .معه
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"حیث یتضح من الاطلاع على الخبرة بأنها جاءت غامضة لأن العقد العرفي المؤرخ في 

غیر محدد المساحة و علیه یتعین و تلك الحالة عدم الالتفات أصلا إلى دفوع  11/05/1862

  ن تأیید القرار المعاد فیمــا المستأنفین ، لأنهم تقدموا بوثیقة غیر رسمیة و غیر دقیقة و علیه یتعی

  .)1(ذهب إلیه برفض الدعوى والقول بأن دعواهم غیر مؤسسة

أما بالنسبة للخبرة التكمیلیة والخبرة المضادة كنا قد تطرقنا لهم كما أشرنا سابقا؛ كما أنه 

یمكنه في حالة عدم نجاح الخبیر في مهمته أن یقضي بأي نوع من أنواع الخبرة القضائیة حتى 

  تدارك النقص الذي تضمنه تقریر الخبرة.ی

وعلیه ومن كل ما سبق نستنتج أن القاضي له كافة السلطة اتجاه تقریر الخبرة سواء 

أعتمد التقریر بأكمله أو باعتماده جزءا أو جانبا منه، أو له أن یرفضه تماما أي طرحه، لكن 

إلى عدم إعتماد تقریر  بشرط أن یوضح في حكمه الأسانید التي أسس علیها حكمه و دفعته

: 09-08من(ق إ م إ)  144) من المادة 02؛وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة ( )2(الخبیر

  .)3(القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة

سلطة لكن السؤال الذي یطرح نفسه إتجاه هذه الفقرة هو: لماذا المشرع أعطى للقاضي ال

التقدیریة إتجاه رأي الخبیر ولم یلزمه به في حین أوجب علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة عند 

  عدم اعتمادها؟ 

ولعل الاجابة على هذا السؤال تكمن فیها أنه لا یرید نفي قیمة الدلیل العلمي، والفني 

كما أنه عند قیام  الثابت؛ لأن هذا التقریر یتضمن تخصصا من علم أو فن یفتقر إلیه القاضي،

المحكمة بتقدیر سلطة الأخذ به فهذا یشكل رقابة قانونیة لعمل الخبیر مفادها أن دراسة القاضي 

لرأي الخبیر بكل دقة من خلال متابعة أعمال الخبیر ومراقبة مدى إتفاق النتائج مع الأبحاث 

تها مع النتائج  الحاصلة ومدى دقة التقدیرات، ومن حیث مدى إتفاق أسباب خبرته وتعلیلا

  .)4(المترتبة علیها بالنظر إلى ما أحاطه ذلك من ظروف حیاد للخبیر ونزاهته

                                                                                                     

  . 235.234لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص .ص )  1(

  .167.166أنظر كذلك نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص .ص    

 ( 2 .82بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص )  

والاداریة. متضمن الإجراءات المدنیة  09-08من قانون 144من المادة  02الفقرة )   3 ) 

.260.257قروف موسى، مرجع سابق، ص .ص  )  4 ) 



  داریةطار الاجرائي للخبرة القضائیة في المادة الإالإ                           الفصل الثاني: 

  

25
 

 

وحسب رأینا حسنا فعل المشرع الجزائري عندما جعل القاضي له السلطة الاختیاریة في 

الأخذ بالتقریر كله أو جزء منه ،أو اتخاذ أي إجراء یراه مناسبا وهذا حتى لا یقید من سلطة 

  ویجعله محافظ على دوره في حل المنازعة المطروحة علیه. القاضي

كما أنه أصاب في إلزام القاضي بتسبیب استبعاد الخبرة وذلك حتى لا یقلل من القیمة 

العلمیة والفنیة لعمل الخبراء وأهل الاختصاص وإنكار الجهد الذي بذله في إعداد تقریره إتجاه 

  المهمة المسندة إلیهم.

  المطلب الثاني

  الخبرات القضائیة في المنازعة الاداریةماذج عن ن

في هذا المطلب سنحاول توضیح الخبرة في بعض المنازعات الاداریة ومحاولة تحدید 

مجالها، إذ سنتطرق للخبرة في المنازعة الضریبیة كفرع أول؛ والخبرة في منازعة نزع الملكیة 

لهذین النوعین من المنازعة هو على الخاصة من أجل المنفعة العمومیة كفرع ثاني؛ وتطرقنا 

سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر وهذا لما تحظى به الخبرة القضائیة من خصوصیة 

  فیهما:

  الفرع الأول

  الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة

 85تعد الخبرة القضائیة إجراء من إجراءات التحقیق الخاصة وهذا ما أكده نص المادة 

؛ فهي لها إجراءات تحكمها مثل الإجراءات التي )1(قانون الاجراءات الجبائیة  ) من01الفقرة (

  . )2( 09-08تضمنها (ق إ م إ) رقم 

من قانون الإجراءات الجبائیة على الإجراءات الخاصة بالخبرة في  86حیث نصت المادة 

  المادة الضریبیة والتي تنص على ما یلي:
                                                                                                     

متضمن  2001دیسمبر 22المؤرخ في  21-01من قانون رقم  41جراءات الجبائیة المؤسس بموجب المادة قانون الإ ) 1(

رخ مؤ  11- 02من قانون رقم  72)، المعدل بموجب المادة 2001دیسمبر 23، (79، عدد ، ج ر ج ج2002قانون المالیة

  ) المعدل والمتمم.2002دیسمبر 25، (86،ج ر ج ج، عدد  2003لسنة متضمن قانون المالیة 2002دیسمبر  24في 

  من قانون الإجراءات الجبائیة   85أنظر المادة   -  

 ( 2 متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09-08قانون رقم )  



  داریةطار الاجرائي للخبرة القضائیة في المادة الإالإ                           الفصل الثاني: 

  

26
 

 

بالخبرة وذلك إما تلقائیا وإما بناءا على طلب المكلف  ــ یمكن أن تامر المحكمة الاداریة1"

بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة ویحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء الخاص بالتحقیق مهمة 

  الخبراء.

) 03ــ تتم الخبرة على ید الخبیر واحد تعینه المحكمة الاداریة غیر أنها تستند إلى ثلاثة (2

ین ذلك. و في هذه الحالة ، یعین كل طرف خبیره، و تعین المحكمة خبراء إن طلب أحد الطرف

  .)1(الاداریة الخبیر الثالث

  ــ لا یجوز تعیینهم كخبراء الموظفین الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیها،3

ولا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو الذین تم توكیلهم من قبل أحد 

  .)2(فین أثناء تحقیق الطر 

ــ لكل طرف أن یطلب رد خبیر المحكمة الاداریة وخبیر الطرف الأخر ویتولى مدیر 4

  الضرائب بالولایة تقدیم الرد بإسم الادارة . 

) أیام 08ویوجه الطلب الذي یجب أن یكون معللا إلى المحكمة الإداریة في أجل ثمانیة (

ه الطرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یتناوله بالرد؛ وعلى كاملة اعتبارا من الیوم الذي یستلم فی

ویبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف  الأكثر عند بدایة إجراء الخبرة.

  الخصم.

ــ في حالة ما إذا رفض خبیر المهمة المسندة إلیه أو لم یؤدیها یعین خبیرا آخر بدلا 5

  .)3(منه

ر تعینه المحكمة الاداریة. حیث یحدد یوم وساعة بدء العملیات ــ یقوم بأعمال الخبرة خبی6

ویعلم المصلحة الجبائیة المعینة وكذا المشتكي، وإذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرین، وذلك قبل 

  ) أیام على الأقل من بدء العملیات.10عشرة (

ئیة وكذلك ــ یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الادارة الجبا7

المشتكي أو ممثله، وإذا اقتضى الأمر ذلك، بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة 

  حیث یقومون بتأدیة المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة.
                                                                                                     

الجبائیة.من قانون الإجراءات  86من المادة  02و 01الفقرة  ) 1 ) 

من قانون الإجراءات الجبائیة. 86من المادة  03الفقرة )   2 ) 

 ( 3 من قانون الإجراءات الجبائیة. 86من المادة  04الفقرة )  
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یقوم عون الادارة بتحریر محضر مع اضافة رأییه فیه ، ویقوم الخبراء بتحریر إما تقریر 

  .)1(ةمشترك وإما تقاریر منفرد

ــ یودع المحضر وتقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة حیث یمكن 8

  .)2() یوما كاملة 20للأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا، أن تطلع علیها خلال مدة عشرین (

ــ یقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم  و مصاریفهم و أتعابهم و تتم تصفیة ذلك و تحدید 9

  قرار من رئیس المحكمة الاداریة طبقا للتعریفة المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.الرسم ب

) 03لا تؤخذ بعین الاعتبار، عند تحدید الأتعاب، التقاریر التي تقدم بعد أكثر من ثلاثة (

  أشهر من غلق المحضر.

ریخ تبلیغهم ) أیام كاملة اعتبارا من تا03ویجوز للخبراء أو الأطراف في ظرف ثلاثة (

قرار رئیس المحكمة ان یعترضوا على التصفیة أمام الجهة القضائیة التي تبت في المسألة 

  بصفتها غرفة استشاریة.

ــ إذا رأت المحكمة الاداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة، لها أن تأمر 10

  .)3(بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتضمن الشروط المحددة أعلاه"

حظ من خلال نص المادة أنها تتضمن عموما نفس إجراءات الخبرة المنصوص علیها نلا

فقرات نظمت إجراءات الخبرة القضائیة في  10حیث تضمنت المادة  09-08رقم  في(ق إ م إ)

  وهذا یعد اختلاف بین القانونین.  09-08رقم  المادة الجبائیة أما إجراءات الخبرة في (ق إ م إ)

من قانون الإجراءات الجبائیة أنها  86ل الفقرة الأولى من المادة إذ نلاحظ من خلا

تضمنت طریقة اللجوء للخبرة القضائیة والتي یكون اللجوء إلیها إما تلقائیا وإما بطلب المكلف 

ومنه  09-08من (ق إ م إ) رقم  126بالضریبة أو مدیر الضرائب وهذا ما نصت علیه المادة 

كذلك  )03الفقرة( 86tdاللجوء للخبرة القضائیة؛ وقد نصت المادة  نلاحظ لا اختلاف في طریقة

على أنه یجب أن تحدد مهمة الخبراء في الحكم الآمر بإجراء الخبرة وهذا ما تضمنته المادة 

  حیث نصت على بیانات الحكم الأمر بندب الخبیر. 09-08رقم  من (ق إ م إ) 128

                                                                                                     

من قانون الإجراءات الجبائیة. 86من المادة  07و 06الفقرة)   1 ) 

من قانون الإجراءات الجبائیة. 86من المادة  08الفقرة )   2)  

من قانون الإجراءات الجبائیة. 86من المادة  10و 09ة الفقر )   3 ) 
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على أن مهمة الخبرة تسند إلى خبیر ؛ أو (ق إ ج) نصت 86) من المادة 02أما الفقرة (

تسند إلى ثلاثة خبراء إذا طلب أحد الخصوم حیث یعین خبیر واحد من طرف المحكم والثاني 

 09-08من (ق إ م إ) رقم  126والثالث یعینون من قبل أطراف النزاع وهذا یخالف المادة 

عیین یكون من طرف القاضي لأنها نصت على أنه یعین القاضي خبیرا أو عدة خبراء وهذا الت

أشركت الأطراف في تعیین الخبراء  86دون تدخل الخصوم في ذلك في حین المادة 

  القضائیین.

إن تدخل الخصوم في اختیار الخبراء یعد مظهر من مظاهر دور الخصوم في إثبات 

به غالبا الخصومة؛ وهذا الاختیار یكون في حالة إجراء الخبرة من عدة خبراء، إلا أنه المعمول 

هو عدم تدخل الطرفین في اختیار الخبیر القضائي، بل المحكمة تعتمد إجراء الخبرة بخبیر 

واحد ولعل هذا یحد تبریرا وهو محاولة تقلیل المصاریف الزائدة التي یتطلبها تعیین أكثر من 

  .)1(خبیر واحد في النزاع

ز أن تعیینهم كخبراء وهم ) فقد نصت على الأشخاص الذین لا یجو 03أما الفقرة الثالثة(

الموظفین الذین شاركوا في تأسیس الضریبة معترض علیها، والأشخاص الذین أبدوا رأیا في 

القضیة المتنازع علیها والأشخاص الذین تم توكیلهم من أحد الأطراف أثناء التحقیق وهذا ما لم 

ص الذین لا یمكن یتضمنه قانون الإجراءات المدنیة والاداریة كونه لم ینص على الأشخا

تعیینهم فقانون الإجراءات یقضي تعیین الخبراء المدرجین في قائمة الخبراء القضائیین أما 

الخبراء الغیر مدرجین في القائمة یمكن للقاضي تعیینهم بشرط ان یقوموا بأداء الیمین  قبل أداء 

  .09- 08من (ق إ م إ) رقم  131المهمة وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

(ق إ ج) نصت على امكانیة رد الخبیر القضائي وآجال 86) من المادة 04ما الفقرة (أ

ویكمن الاختلاف  09-08من (ق إ م إ) رقم  133تقدیم طلب الرد وهو ما نصت علیه المادة 

لم  04في فقرتها  86تضمن أسباب الرد في حین نص المادة  133بینهما في أن نص المادة 

هي نفس الأسباب  133ني أن الاسباب التي جاء بها نص المادةتتضمن أسباب لرد مما یع

  التي تعتمد عند تقدیم طلب الرد في المادة الضریبیة.

                                                                                                     

.259أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص  )  1 ) 
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(ق إ ج) نصت على إمكانیة استبدال الخبیر والذي یكون 86من المادة  05أما الفقرة 

ن     م 132بسبب رفض مهمة الخبرة أو إذا لم یؤدي المهمة وهذا ما تضمنته كذلك المادة 

بالإضافة إلى أنها نصت على  ما سیترتب من تصرف  الخبیر عند  09-08(ق إ م إ) رقم 

  لم تتضمن ذلك. 05في فقرتها  86عدم تأدیة المهمة في حین المادة 

(ق إ ج) نصت على إجراءات أو عملیات سیر مهمة  86من المادة  07و 06أما الفقرة 

ت على اخطار الخصوم بیوم وساعة إجراء الخبرة، منها نص 06الخبرة القضائیة؛ ففي الفقرة 

(ق إ  86حیث یختلفان في أن المادة  09-08من (ق إ م إ) رقم  135وهذا ما جاء في المادة 

حددت الأجل الذي یجب على الخبیر تبلیغ الخصوم والخبراء الآخرین بینما  06ج) في فقرتها 

الذي یحب على الخبیر تبلیغ الخصوم  لم تحدد الأجل 09-08رقم  من (ق إ م إ) 135المادة 

  بالقیام بالخبرة. 

(ق إ ج) على أنه تتم عملیات الخبرة بحضور الخصوم أو  86من المادة  07والفقرة 

ممثلیهم وإذا غذا اقتضى الأمر بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، وهذا الاختلاف 

وفي هذا الأخیر نجد إجراءات  09-08رقم (ق إ ج) و(ق إ م إ)  07في الفقرة  86بین المادة 

  الخبرة تتم بحضور الخصوم والخبیر فقط ولا یوجد طرف ثالث یحضر عملیات الخبرة.

حیث نصت هذه الفقرة على أنه یقوم عون الادارة بتحریر محضر ویوضح رأیه فیه 

ذ نجد (ق إ م إ) ویحرر الخبراء تقریر مشترك أو تقاریر منفردة وهذا بعد اختلاف بین القانونین إ

منه أن الخبیر یسجل تقریرا یضم مجموعة من  138والمادة  127في المادة  09-08رقم 

البیانات وفي حالة تعدد الخبراء فإنهم یعدون تقریر مشترك وكل واحد یسبب رأیه، وهذا خلافا 

  (ق إ ج) التي نصت على أن كل خبیر یعد تقریر خاص به.07فقرة  86للمادة 

(ق إ ج) نصت على أن إیداع تقاریر الخبرة یكون بأمانة كتابة  86من المادة  08والفقرة 

ضبط المحمة الاداریة، ونصت كذلك على امكانیة اطلاع الخصوم على تقاریر الخبرة بعد 

یوما كاملة وهذه المسألة  20إیداعها وذلك في الأجل المخول لهم للاطلاع علیها والمحدد ب 

  في مواده المنظمة لإجراء الخبرة .  09-08 لم یتضمنها (ق إ م إ) رقم

(ق إ ج ) نصت على أن الخبیر یقوم بوضع كشوف  86من المادة  09أما الفقرة 

المصاریف التي تكلفتها الخبرة القضائیة وأن تحدید الرسم یتم بقرار من رئیس المحكمة الاداریة 
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ار، بینما نجد أن (ق إ م إ) رقم    طبقا للتعریفة التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قر 

المحددة لأتعاب الخبیر نصت على أنه یتولى رئیس الجهة القضائیة  143في مادته  08-09

  .)1(تحدید المبالغ المستحقة للخبیر بموجب أمر وهنا یكمن الاختلاف بینهما

ذا (ق إ ج) نصت على صلاحیات القاضي اتجاه الخبرة فإ 86من المادة  10أما الفقرة 

كانت الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملة، جاز له إجراء خبرة جدیدة تكمیلیة، وهذا ما تضمنته 

حیث نصت أنه یمكنه اتخاذ أي تدبیر یراه مناسب  09- 08من (ق إ م إ) رقم  141المادة 

عندما أن تقریر الخبرة غیر وافي، كما له إمكانیة استكمال التحقیق أو احضار الخبیر أمامه 

  . )2(توضیحات ومعلومات ضروریةلتلقي 

(ق إ ج) مع المواد المنظمة للخبرة القضائیة في (ق إ م إ)  86ومن خلال مقارنة المادة 

(ق إ ج) مع نصوص  86نستنتج أن المشرع الجزائري لم یراعي تناسق فقرات المادة  08-09

  . )3(قانون الإجراءات المدنیة والاداریة

نجد أن المشرع الجزائري  أعطى إجراءات خاصة وهذا (ق إ ج )  86ومن خلال المادة 

یعني أنه عند الأمر بإجراء الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة فإن القاضي یطبق نص 

من قانون الإجراءات الجبائیة ولیس نصوص المواد التي جاءت في (ق إ م إ) رقم  86المادة 

  لأن الخاص یقید العام. 08-09

رة القضائیة في المنازعة الضریبیة یجعل القاضي الاداري یؤسس حكمه وعلیه اللجوء للخب

بشكل صحیح وذلك من خلال نتائجها التي تقدر قیمة الضریبة دون زیادة أو نقصان؛ فالقاضي 

الاداري یستعین بأهل الخبرة في المنازعة الضریبیة بسبب تعلقها بتقنیات عالیة في المحاسبة 

ى یستنبط الحل المناسب للنزاع المطروح علیة.( أنظر الملحق تستوجب تدخل ذوي الخبرة حت

  ).     02رقم 

  

  

  
                                                                                                     

 ( 1 متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  143أنظر المادة  )

متضمن الإجراءات المدنیة والاداریة. 09- 08من قانون  141أنظر المادة )   2 ) 

.308سابق، ص  أغلیس بوزید، مرجع)   3 ) 
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  الفرع الثاني

  الخاصة من أجل المنفعة العمومیة الخبرة القضائیة في منازعات نزع الملكیة

، حیث تعرف في القانون المدني )1(إن الملكیة هي حق لا یجوز ولا یمكن انتهاك حرمتها

والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین على انها:" حق التمتع 

  .)2(والانظمة"

إذ لا یمكن أن یحرم أیا كان من ملكیته إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون؛ 

لكن یمكن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة 

  .)3(مة مقابل تعویض منصف وعادلالعقاریة للمنفعة العا

 الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 11-91وهذا ما أكده المشرع الجزائري في قانون رقم 

على أنه:" یجب أن یكون مبلغ  21؛ حیث نص في مادته )4(الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

وما فاته من التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر 

  .)5(كسب نزع الملكیة"

، و عند )6(إلا أنه قد یقع خلاف حول مبلغ التعویض لذا وجب تحدیده بحكم قضائي

الطعن في مبلغ التعویض یمكن للقاضي الاستعانة بخبیر عقاري، وله أن یأمر بالخبرة قبل 

عندما یتبین  الفصل في الطعن المرفوع ضد التعویض المقترح على المتضررین من نزع العقار

  .)7(له بأن عناصر تقدیر التعویض غیر متوفرة في ملف القضیة المطروحة علیه

                                                                                                     

.157مرجع سابق، ص محمود توفیق إسكندر ،  ) 1 ) 

متضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58- 75من الأمر  674المادة  )  2 ) 

متضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75من الأمر  677المادة )   3 ) 

ج  ، ج رالمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةیحدد القواعد  1991أفریل  27المؤرخ في  11-91قانون رقم )  4(

  ).1991ماي  08، ( 21ج ، عدد 

.حدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةی 11-91من قانون رقم  21أنظر المادة )   5 ) 

.157محمود توفیق إسكندر، مرجع سابق، ص )  6 ) 

والعلوم سیاسیة  ، (رسالة ماجستیر)، كلیة الحقوقالإداري في منازعات الملكیة العقاریة إختصاص القاضيزادي سید علي،  ) 7(

  .  127.126،  ص. ص2015-2014، جامعة تیزي وزو ،سیاسیة 
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وعلى سبیل المثال في هذه المسألة القرار الذي صدر عن مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

والذي یقضي بأنه یستحیل الفصل في القضیة دون الاستعانة بخبیر وهذا إثر  06/11/2001

  .)1(القرارما جاء في حیثیات 

"حیث أنه طبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة أن المسؤول عن 

  التعویض في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هو المستفید المباشر من هذه العملیة، 

حیث أنه ثابت أنه في قضیة الحال أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من 

ك الدولة، مما یتعین القول أن هذه المصالح تتحمل وحدها التعویضات المستحقة مصالح أملا

  للمستأنف علیهم،

ولكن حیث أنه في الفحال یستحیل تعریف وتحدید هذه المصالح مما یتعین تعیین خبیر 

  .)2(في القضیة و ادخال المستفید من الخصام"

مات الخبیر العقاري في مجال وعلیه یتضح لنا أنه على القاضي أحیانا اللجوء إلى خد

القضایا العقاریة بصفة عامة وقضایا التعویض بصفة خاصة ، وذلك من أجل إنارته و إحاطته 

  بالحل بسبب  تعلقها بمسائل فنیة و تقنیة ، بالرغم  من أن  القاضي بتعیین الخبیر ؛ لكن لعــدم 

  .)3(تخصص القضاة یتم اللجوء لوسیلة الخبرة التي هي وسیلة إثبات

ونلاحـــــــــــــظ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال تصـــــــــــــفحنا لقـــــــــــــانون نـــــــــــــزع الملكیـــــــــــــة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل المنفعـــــــــــــة 

فـــــــــــإن المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري لـــــــــــم یخصـــــــــــص فیـــــــــــه مـــــــــــواد تنظـــــــــــیم   11-91العمومیـــــــــــة رقـــــــــــم 

ـــــــــي مجـــــــــال المنازعـــــــــة الضـــــــــریبیة  ـــــــــوع مـــــــــن المنازعـــــــــة مثلمـــــــــا فعـــــــــل ف ـــــــــي هـــــــــذا الن ـــــــــرة ف الخب

ــــــــة الخاصــــــــة مــــــــن أجــــــــل المن ــــــــزع الملكی ــــــــي مجــــــــال منازعــــــــة ن ــــــــرة ف ــــــــي أن الخب فعــــــــة ممــــــــا یعن

 09-08العمومیــــــــــــة تخضــــــــــــع  لنصــــــــــــوص المــــــــــــواد المنظمــــــــــــة للخبــــــــــــرة فــــــــــــي قــــــــــــانون رقــــــــــــم 

  متضمن الاجراءات المدنیة والاداریة.

وعلیه فإن الخبرة القضائیة تساهم وتساعد في حل منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل 

اسب المنفعة العمومیة وذلك من خلال إحاطة القاضي الاداري بقیمة التعویض العادل والمن

الذي یجب إن یحكم به ویتلائم مع الملكیة المنزوعة حسب أسعار السوق؛ فالقاضي الاداري لا 
                                                                                                     

.130نفس المرجع، ص )  1 ) 

    .230،ص 2002، الجزائر ،02، مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة عدد 06/11/2001بتاریخ:  199301قرار رقم: ) 2( 

 ( 3 .130زادي سید علي، مرجع سابق، ص  ) 
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یمكنه تقدیر المبلغ المستحق دون اللجوء إلى أهل الخبرة وذلك لعدم تخصص القاضي في هذا 

  المجال وذلك لعدم تلقیه تكوینا خاصا بتقنیات التقییم العقاري.

المنازعة الضریبیة ومنازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل ولقد تطرقنا إلى الخبرة في 

المنفعة العمومیة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، وكذلك لكثرة اللجوء للخبرة في 

هذا النوع من المنازعات لأنها متعلقة بمسائل فنیة وتقنیة أكثر من كونها متعلقة بمسائل 

  قانونیة.

الخبرة القضائیة في منازعات المسؤولیة الاداریة وفي  كما أنه یمكن اللجوء إلى إجراء

مجال دعوى الإلغاء وفي مجال الصفقات العمومیة وعلیه یكمن مجال الخبرة في هذه المنازعات 

  كما یلي:

  أولا: الخبرة في مجال المسؤولیة الاداریة:

في تقویم  قد یلجأ القاضي إلى الخبرة في منازعات المسؤولیة الاداریة على سبیل المثال

، )1(الاضرار الناجمة عن الأشغال  العمومیة ؛ وكذلك في تحدید نسبة العجز  نتیجة خطأ طبي

حیث یلجأ القاضي لتعیین طبیب مختص في البحث عن مسألة الخطأ الطبي لتقدیر الأضرار 

  .)2(اللاحقة بالشخص المتضرر

  ثانیا: الخبرة في دعاوي الإلغاء:

جراء الخبرة في دعوى الإلغاء تهدف للبحث عن مشروعیة مبدئیا ومنطقیا لا یتصور إ

عمل إداري أي مجال یخص الجانب القانوني الذي یعود النظر فیه للقاضي نفسه، لكن یمكن 

إجراء الخبرة في المنازعة الاداریة المتعلقة بدعوى الإلغاء حیث یكون موضوع الخبرة فیها یهدف 

، ومن الأمثلة على )3(ل القانوني في دعوى الإلغاءإلى توضیح وقائع مادیة یأسس علیها العم

  .)4(ذلك : اللجوء للخبرة لفحص الحالة الصحیة لموظف تم عزله بحجة عدم اللیاقة البدنیة

وبالرغم من إمكانیة اللجوء للخبرة القضائیة في هذا المجال إلا أنه وفي جمیع الأحوال فإن 

  ال تجاوز السلطة وفي موضوع تقدیر المشروعیةیترددان في قبول الخبرة في مج  القضاء والفقه

                                                                                                     

 ( 1 .192، ص 2012، دار هومة، الجزائر، المنازعات الاداریةعبد القادر عدو، )  

.38محمد حزیط، مرجع سابق، ص )   2 ) 

.120زكري فوزیة، مرجع سابق، ص )   3 ) 

.192مرجع سابق، ص عبد القادر عدو، )   4 ) 
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  .)1(لأن مجالاتها قانونیة 

  ثالثا: الخبرة في الصفقات العمومیة:

وهنا قد یتم اللجوء للخبرة بشأن عدم تسدیدة قیمة الأشغال التي أنجزت أو بشأن تقدیم  

الهندسة خدمات، أو فسخ صفقة من جانب واحد بدون احترام الإجراءات فیتم تعیین خبیر في 

المدنیة أو مهندس خبیر عقاري أو محافظ حسابات حسب موضوع النزاع ونوع المسألة الفنیة 

التي تهدف الخبرة لاستبیانها، فقد یكلف الخبیر المنتدب للانتقال إلى مكان انجاز الأشغال 

  .)2(هاالمدعى بها، وإجراء الخبرة بشأنها لتحدید قیمتها أو لفحص الخدمات المقدمة وتقدیر قیمت

وعلیه ومن خلال ما سبق ولمشروعیة الخبرة لا بد أن تقتصر مهمة الخبیر على الجوانب 

الفنیة والتقنیة لأنه إذا تعدت نتائج الخبرة هذه المسائل یعد حكما مخالفا للقانون وموجب 

  .)3(للبطلان

 

  
    

    

  
  

 

                                                                                                     

.121زكري فوزیة، مرجع سابق، ص )   1 ) 

.38محمد حزیط، مرجع سابق، ص )   2 ) 

.192عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص )  3 ) 
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  ة:ـمــاتــخــال

ن الخبـــــــــرة مــــــــن خــــــــلال دراســــــــتنا لموضـــــــــوع الخبــــــــرة فــــــــي المــــــــادة الاداریـــــــــة تبــــــــین لنــــــــا أ

القضــــــــــائیة تســــــــــاهم لحــــــــــد كبیــــــــــر فــــــــــي مســــــــــاعدة القاضــــــــــي الاداري فــــــــــي تأســــــــــیس أحكامــــــــــه 

والفنیــــــــــة والعلمیـــــــــة التــــــــــي یصــــــــــعب علیــــــــــه إصــــــــــدارها وقراراتـــــــــه المتعلقــــــــــة بالمســــــــــائل التقنیــــــــــة 

ــــــــــدعوى المعروضــــــــــة علیــــــــــه ــــــــــف ال كونهــــــــــا بعیــــــــــدة عــــــــــن  واســــــــــتنباطها مــــــــــن خــــــــــلال أوراق مل

؛ التـــــــــي هـــــــــي فـــــــــي تطـــــــــور دائـــــــــم مجـــــــــال تخصصـــــــــه القـــــــــانوني لعـــــــــدم إلمامـــــــــه بجـــــــــل العلـــــــــوم

ـــــــــرة القضـــــــــائیة دور كبیـــــــــر ومســـــــــاهمة فعالـــــــــة فـــــــــي تكـــــــــوین قراراتـــــــــهف المتعلقـــــــــة  خاصـــــــــة للخب

منازعــــــــــة نــــــــــزع الملكیــــــــــة الخاصــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل المنفعــــــــــة العمومیــــــــــة  بة وبالمنازعــــــــــة الضــــــــــری

وهـــــــــــذا مـــــــــــا  الأولـــــــــــى بتقنیـــــــــــات المحاســـــــــــبة و الثانیـــــــــــة بتقنیـــــــــــات التقیـــــــــــیم العقـــــــــــاري رتبـــــــــــاطلا

    .یجعله یلجأ إلى أهل الاختصاص

 حیث توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى عدة نتائج تتجلى في ما یلي: 

إجــــــــــــــراء تحقیقــــــــــــــي فــــــــــــــي  ومباشــــــــــــــرة وســــــــــــــیلة إثبــــــــــــــات تعــــــــــــــد أن الخبــــــــــــــرة القضــــــــــــــائیة  .1

المنازعــــــــــة الاداریــــــــــة یســــــــــتعین القاضــــــــــي الاداري بهــــــــــا فــــــــــي المســــــــــائل التقنیــــــــــة والفنیــــــــــة 

أن الاســـــــــــتعانة  وبعیـــــــــــد عـــــــــــن اختصاصـــــــــــه القـــــــــــانوني  فـــــــــــن أو علـــــــــــمبكونهـــــــــــا تتعلـــــــــــق 

  الفنیة یجعلها غیر مشروعة. بها في غیر المسائل التقنیة و

للســـــــــــــــلطة التقدیریـــــــــــــــة للقاضـــــــــــــــي الاداري  إن اللجـــــــــــــــوء للخبـــــــــــــــرة القضـــــــــــــــائیة یخضـــــــــــــــع .2

لقــــــــاء نفســــــــه لكــــــــن علیــــــــه تســــــــبیب قــــــــراره ســــــــواء بطلــــــــب مــــــــن أحــــــــد الخصــــــــوم أو مــــــــن ت

أو فــــــــــي قــــــــــراره الــــــــــرافض لطلــــــــــب  أو عــــــــــدة خبــــــــــراء؛ خبیــــــــــریقضــــــــــي بتعیــــــــــین ال يالــــــــــذ

هــــــــــــذا التســــــــــــبیب یتعــــــــــــارض مــــــــــــع الســــــــــــلطة التقدیریــــــــــــة  الخصــــــــــــوم بتعیــــــــــــین خبیــــــــــــر و

  بید وینزع بالید الأخرى.هنا كأن المشرع الجزائري یعطي  للقاضي و

 معینـــــــــة فــــــــــي تعیـــــــــین الخبــــــــــراء القضــــــــــائي إن المشـــــــــرع الجزائــــــــــري لـــــــــم یضــــــــــع معــــــــــاییر .3

ــــــــــــدین فــــــــــــي قائمــــــــــــة الخبــــــــــــراء  ــــــــــــراء غیــــــــــــر المقی ــــــــــــنهم مــــــــــــن الخب ولا یلزمــــــــــــه فــــــــــــي تعیی

 نـــــــــص مـــــــــن خــــــــــلال قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة  الاداریـــــــــة رقــــــــــم  القضـــــــــائیین حیـــــــــث

مــــــــــــن الخبــــــــــــراء غیــــــــــــر  ممنــــــــــــه علــــــــــــى إمكانیــــــــــــة تعییــــــــــــنه 131 فــــــــــــي المــــــــــــادة 08-09

المقیــــــــــدین فــــــــــي قائمــــــــــة الخبــــــــــراء القضــــــــــائیین؛ إلا أنــــــــــه یحــــــــــب أن یــــــــــتم تعییــــــــــنهم مــــــــــن 



  الخاتمة
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هـــــــــذه القائمـــــــــة لهـــــــــذا علـــــــــى المشـــــــــرع خلـــــــــق نصـــــــــوص قانونیـــــــــة تجبـــــــــره علـــــــــى تعییـــــــــنهم 

  من هذه القائمة حتى یضمن استقلالیة  القضاة.

ـــــــــى لاو  .4 ـــــــــاط والمســـــــــائل المعـــــــــین مـــــــــن أجلهـــــــــا حت ـــــــــر بتوضـــــــــیح النق ـــــــــزام الخبی  جـــــــــوب الت

ــــــــــبطلان و ــــــــــى ال ــــــــــره إل ــــــــــم یكــــــــــن وا یتعــــــــــرض تقری ــــــــــاره كــــــــــأن ل ــــــــــات  عتب ــــــــــد بالواجب التقی

فـــــــــــي  المســـــــــــؤولیة التأدیبیـــــــــــة والمدنیـــــــــــة والجزائیـــــــــــة المفروضـــــــــــة علیـــــــــــه حتـــــــــــى لا تقـــــــــــوم

    حقه.

تعـــــــــــد نتـــــــــــائج الخبـــــــــــرة القضـــــــــــائیة التـــــــــــي یتضـــــــــــمنها تقریـــــــــــر الخبـــــــــــرة القضـــــــــــائیة غیـــــــــــر  .5

مــــــــــــع رفضــــــــــــها  ملزمــــــــــــة للقاضــــــــــــي الاداري فلــــــــــــه كامــــــــــــل الحریــــــــــــة فــــــــــــي اعتمادهــــــــــــا أو

ـــــــــــــنقص مـــــــــــــن القیمـــــــــــــة  ـــــــــــــه ت ـــــــــــــة الأخـــــــــــــذ ب ضـــــــــــــرورة تســـــــــــــبیب اســـــــــــــتبعادها إلا ان حری

العلمیــــــــــة لتقریــــــــــر الخبــــــــــرة القضــــــــــائیة كــــــــــون صــــــــــادر مــــــــــن أهــــــــــل اختصــــــــــاص وخبــــــــــرة 

فـــــــــلا یجـــــــــدر جعـــــــــل عملهـــــــــم مجـــــــــرد رأي استشـــــــــاري؛ فتســـــــــبیب عـــــــــدم اعتمـــــــــاد النتـــــــــائج 

  لا یساوي القیمة العلمیة لتقریر الخبرة القضائیة .  

ــــــــــــــة لحمایــــــــــــــة حقــــــــــــــوقهم  ائــــــــــــــري مــــــــــــــنح أن المشــــــــــــــرع الجز  .6 للخصــــــــــــــوم ضــــــــــــــمانات فعال

هـــــــــــذه  عملیـــــــــــات الخبـــــــــــرة القضـــــــــــائیة وســـــــــــیر  مراحـــــــــــل والـــــــــــدفاع عنهـــــــــــا أثنـــــــــــاء كافـــــــــــة

ــــــــــــرة القضــــــــــــائیة  ــــــــــــي إجــــــــــــراءات الخب ــــــــــــى ف ــــــــــــة الضــــــــــــمانات تتجل ــــــــــــي إمكانی ــــــــــــة ف المتمثل

اســــــــــــــتبدال ورد الخبیــــــــــــــر القضــــــــــــــائي و إمكانیــــــــــــــة مناقشــــــــــــــة نتــــــــــــــائج تقریــــــــــــــر الخبـــــــــــــــرة 

  القضائیة.

دلیــــــــــل إثبــــــــــات فــــــــــي ترقــــــــــى إلــــــــــى أن تكـــــــــون تحظـــــــــى نتــــــــــائج الخبــــــــــرة بحجیـــــــــة إثباتیــــــــــة  .7

كونـــــــــــه یســــــــــــتطیع تأســــــــــــیس  المطروحـــــــــــة علــــــــــــى القاضــــــــــــي الاداريالـــــــــــدعوى الاداریــــــــــــة 

ـــــــــــــى أســـــــــــــاس هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج إذا اقتنـــــــــــــع بصـــــــــــــحة ومصـــــــــــــداقیة  حكمـــــــــــــه وقرارتـــــــــــــه عل

  النتائج .

ــــــــــنتـــــــــائج التـــــــــي توصـــــــــلنا لهـــــــــا أثنـــــــــاء دراســـــــــتنا لموضـــــــــوع الخالو مـــــــــن خـــــــــلال  فـــــــــي  برةـ

 الجزائــــــــــري المشــــــــــرعنأمــــــــــل مــــــــــن المــــــــــادة الإداریــــــــــة نقتــــــــــرح جملــــــــــة مــــــــــن التوصــــــــــیات التــــــــــي 

ـــــــــــة فـــــــــــي المـــــــــــادة الاداریـــــــــــة والتـــــــــــي  مراعاتهـــــــــــا حتـــــــــــى تكـــــــــــون الخبـــــــــــرة وســـــــــــیلة إثبـــــــــــات فعال

  نوجزها فیما یلي:



  الخاتمة
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ـــــــــــة لاســـــــــــیما فـــــــــــي  .1 جعـــــــــــل الخبـــــــــــرة القضـــــــــــائیة إجباریـــــــــــة فـــــــــــي حـــــــــــل المنازعـــــــــــة الاداری

الخاصــــــــــــــة مــــــــــــــن أجــــــــــــــل المنفعــــــــــــــة المنازعــــــــــــــة الضــــــــــــــریبة ومنازعــــــــــــــة نــــــــــــــزع الملكیــــــــــــــة 

  العمومیة نتیجة الدور الفعال في حل هذه المنازعات.

إخضــــــــــــاع القاضــــــــــــي الاداري إلــــــــــــى تكـــــــــــــوین متخصــــــــــــص فــــــــــــي المســــــــــــائل التقنیـــــــــــــة و  .2

ــــــــه التــــــــي یصــــــــعب  ــــــــوم التــــــــي لهــــــــا علاقــــــــة بالنزاعــــــــات المطروحــــــــة علی الفنیــــــــة فــــــــي العل

  علیه ایجاد حل لها.

ضــــــــــائیة لفــــــــــرض رقابــــــــــة تمكــــــــــین القاضــــــــــي مــــــــــن حضــــــــــور عملیــــــــــات ســــــــــیر الخبــــــــــرة الق .3

علـــــــــــــى عمـــــــــــــل الخبیـــــــــــــر و یصـــــــــــــبح القاضـــــــــــــي یعتمـــــــــــــد نتـــــــــــــائج تقریـــــــــــــر الخبـــــــــــــرة دون 

انقـــــــــاص مـــــــــن القیمـــــــــة العلمیـــــــــة لتقریـــــــــر الخبـــــــــرة القضـــــــــائیة نتیجـــــــــة الســـــــــلطة التقدیریـــــــــة 

  التي یحظى بها اتجاه اعتماد نتائجه في اصدار حكمه . 

ـــــــــراء القضـــــــــائیین .4 ـــــــــرة القضـــــــــائیة توحـــــــــد الخب ـــــــــي  فـــــــــرض شـــــــــروط شـــــــــكلیة لتقریـــــــــر الخب ف

إعـــــــــداد تقریـــــــــر الخبـــــــــرة القضـــــــــائیة لأنـــــــــه مـــــــــن الناحیـــــــــة العملیـــــــــة كـــــــــل خبیـــــــــر یتضـــــــــمن 

ــــــــــك المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــادة  ــــــــــانون  138بیانــــــــــات اضــــــــــافیة عــــــــــن تل مــــــــــن ق

ـــــــــــر یحـــــــــــرره بشـــــــــــكل  08-09 ـــــــــــة والاداریـــــــــــة، وكـــــــــــل خبی متضـــــــــــمن الإجـــــــــــراءات المدنی

  معین.

ة علـــــــــــــى المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري مراعـــــــــــــاة التنســـــــــــــیق بـــــــــــــین القـــــــــــــوانین المنظمـــــــــــــة للخبـــــــــــــر  .5

القضـــــــــــــائیة فـــــــــــــي المـــــــــــــادة الاداریـــــــــــــة والمتمثلـــــــــــــة فـــــــــــــي قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــة 

  .   قانون الإجراءات الجبائیة و 09-08والاداریة رقم 
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  .....مكتب الأستاذ : 

  الخبیر المعتمد لدى المحاكم و المجالس القضائیة 

  العنوان : ....................

  مجلـــــــــــس قضـــــــــــاء بسكـــــــــرة 

  الإداریـــــــــــــــــــة  الغرفـــــــــــــــــــــــــة

  القضیة رقم : .................

  رقم الفهرس : ................

  تاریخ القرار : ................

  

  

  

  

  

  

  من جهة  …………………/ بیــــــــن

  من جهة أخرى..…………………………/  بیــــن و
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  تقریـــــــر خبــــــــرة

) الخبیر المعتمد لدى المحاكم و المجالس قضائیة  نحن السید :( ز ع ع

الكائن مكتبه ........................... و المعین كخبیر في القضیة المذكورة 

أعلاه للقیام بالمهام الواردة في منطوق هذا القرار و الذي نص على : تعیین 

  لقیامه بالمهام التالیة : )ع ز ع (الخبیر

و ………بلدیة  )ك (على العقار الكائن بسطربحضور الطرفین الانتقال  -

 معاینته میدانیا .

 التأكد من مطابقته لشهادة نقل العقار بعد الوفاة . -

تبیان ت تحدید المساحة المعتدى علیها و التأكد من الاعتداء و في حالة الثبو  -

 معالم حدودها و تقیمها نقدا .

 كل ذلك بعد الاطلاع على مجمل وثائق الطرفین . -

 مباشــــــــــرة المهــــــــــــــام

 :الإنتقــــــال إلــى العقــــــــــار محـــــل النـــــــزاع  )1

بعد إستلامنا نسخة تنفیذیة من القرار  الإداري من طرف المدعین 

  قمنا بإستدعاء الأطراف و إنتقلنا إلى العقار محل النزاع  ……ورثة

  إلــــــى تصریحــــــــات الطرفیــــــــن و تلقـــــــي وثائقهـــــــم : الإستمـــــــاع)  .2

صرح لنا بأنهم ورثوا عن أبیهم  نیابة عن الورثة : ..……تصریح السید : 

معلومة الحدود و أن البلدیة ……بلدیة ) ك(قطعة أرض تقع بسطح ………

  قامت بتمریر قنوات للصرف الصحي على العقار .

مؤرخ في ........... من طرف  نسخة مترجمة من عقد بیعنسخة من / 1 -

متضامنین قد ... و السیدة ... مفاده أن السید كلفه المسمى ... الموثق 
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معروفة بسطح ....... قطعة أرض كائنة ببلدیة  ....و .... باعوا للسید 

  (ك) بها ثلاث نخلات مجهولة المساحة یحدها :

  من الجنوب : البائعین  -             سكة حدیدیة       من الشمال :  -

  من الغرب : ورثة (ن س ع) -  ش ز                        من الشرق :  -

... منجز من طرف الخبیر العقاري رفع بلانمتري لقطع أرض فلاحیة /  2 -

و الذي یبین موقع و حدود .... و .... لفائدة و رثة  بتاریخ : ............

المسمى سطح (ك) و یتكون حسب المخطط من ثلاث  الذي یقع بالمكان

  قطع تفصل بینها طریقین فلاحین :

یحدها من الشمال الطریق الوطني رقم ..... و من الجنوب القطعة الأولى :  -

ممر فلاحي و ملك (ط م) و من الشرق و رثة (ر) و من الغرب طریق معبد و 

  مستثمرة فلاحیة .

یحدها من الشمال ممر فلاحي و من الجنوب ممر فلاحي  القطعة الثانیة : -

  و من الشرق ملك (ر م) و من الغرب ملك (ز ع) و ملك (ر س) .

یحدها من الشمال طریق معبد رابط بین بلدیة ملیلي و القطعة الثالثة :  -

......... و من الجنوب ملك البائع و من الشرق ملك الخواص و من الغرب 

  شارع .

بتاریخ .... محررة أمام الموثق وثیقة بنقل العقار بعد الوفاة شهادة ت/ 3 -

.......... ترك  :المتوفى بتاریخ.... ................. مفاده أن المرحوم 

عقار عبارة عن نصف على الشیاع من قطعة أرض فلاحیة تقع بالمكان 

هكتار  33المقدر مساحتها الإجمالیة بـ  –..... المسمى سطح (ك) بلدیة 

  س یحدها : 38آر  07

  من الشمال : الطریق الوطني رقم ......                -
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  من الجنوب : ملك (ط م) و طریق معبد وملك البائع -

  من الشرق : طریق معبد و ( ر إ) و(رع) و (رس) و ملك الخواص  -

  من الغرب : ورثة (ر) و (ط م) و (ر م) و شارع . -

و الذي صرح لنا : دیة املیلي تصریحات رئیس المجلس الشعبي البلدي لبل

رفقة بعض المواطنین المالكین بالمنطقة بأن منطقة (إ ك) هي منطقة كبیرة و 

بها العدید من الملاك و أن المدعین ورثة (ر ع غ) كانت لدیهم قطعة أرض و 

  قام مورثهم بالتصرف فیها بالبیع (حسب المرفقات) .

  و قد قدم لنا الوثائق التالیة :

بتاریخ ........ .... محررة من طرف الموثق  من شهادة توثیقیة / نسخة 1 -

حضروا .... و  ....و .... و .... مفادها أن السادة .... مترجمة من طرف 

المالك للعقارات .... أمام الموثق و أدلوا بأنهم یعرفون المعرفة الجیدة للسید 

الواقعین (إ ك)  9. 8.  7.  6 و منها العقارات رقم 15إلى  01المرفقة من 

  انجرت للمالك بالإرث من أبیه و أمه .

قد .... مفاده أن السید  مؤرخ في ........../ نسخة مترجمة لعقد بیع  2 -

شارع و  محدودة قبلة :بلدیة.... أرض بیضاء المعروف ( إك) .... باع للسید 

  الجنوب : ملك البائع و من الشرق ملك (ع ب) و غربا ملك ورثة (ح ح ج) .

باع ..... . مفاده أن مؤرخ بتاریخ .........../ نسخة مترجمة لعقد بیع  3 -

أرض بها بعض الأشجار تعرف بأرض ( ب) الواقعة بسطر (ك) .... للسید 

و من الجنوب ساقیة  یحدها من الشمال ملك (ج س)بلدیة.... بتراب (إ ك) 

  (ع) و شرقا ملك (ع ب) و شارع و غربا ملك ورثة ( ب ن ب ش) .

.... و .... غیر واضح التاریخ مفاده أن / نسخة مترجمة من عقد بیع  4 -

أرض بیضاء تصلح للغراسة تعرف بسطر كرفاح بتراب .... باعا للسید 
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و شرقا .... جنوب و من ال.....یحدها من الشمال ملك .... الأكثیریة بحوز 

  و غربا الشارع ......ملك 

مؤرخ في ............. صادر عن محكمة بسكرة / نسخة من حكم  5 -

حول قطعة أرض كائنة بزاویة ( ب .... و .... و .... الفاصل في النزاع بین 

الذي أن الأرض المتنازع علیها هي ملك للمدعي .... و و) المسماة (إ ك) بلدیة 

  انجرت لهم بالإرث ..... و .... و .... 

یزة عبد االله محرر من طرف الموثق الاستاذ ز / نسخة من عقد شهرة  6 -

یحوز عن طریق التقادم .... أن السید .... . لفائدة السید بتاریخ .........

  آر .  34هكتار و  02المكتسب عقار بالاكثیریة تبلغ مساحته 

  من الجنوب : ملك (د م)                    یحده من الشمال : ملك (غ م) و (د ع)     

  من الشرق : (ز ط) .

صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بسكرة بتاریخ / قرار إداري  7 -

و .... ............ بین المدعو رواق جمال و رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.. دج بآداءها تعویض مادي قدره .............. الذي قضى بإلزام بلدیة 

  ....جراء أعمال البلدیة بشق ساقیة على أرضه الكائنة ببلدیة .... للمرجع 

التأكــد من مطابقـــة شهـــادة نقــــل عقـــــار بعـــــد الوفـــــاة للعقــــــار ) 3

  موضــــــــوع النــــــــزاع :

للعقار و الذي لا یبین .... بعد الاطلاع على العقد الذي اشترى به السید  -

  مساحة العقار .

قد باع مجموعة .... بعد الاطلاع على عقود البیع و التي حسبها أن السید  -

  من العقارات تقع (إ ك) .
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بعد الاطلاع على بعض العقود و التي تبین وجود العدید من الملاك في  -

  المنطقة .

  بعد المعاینة المیدانیة . -

  و علیـــــــــــــه :

مستحیلة للأسباب المذكورة فإن عملیة التحدید الدقیق للعقار تكاد تكون  -

  .أعلاه

التأكـــــد مـــــن الاعتـــــــــداء و فــــــــــي حالــــــــــة الثبــــــــوت تحـــــــدید ) 4

  المســـــــاحــــة المعتـــــــــدى علیــــــــها 

تكاد تكون مستحیلة فإنه یصعب تحدید واقعة بما أن عملیة التحدید للعقار  -

  الاعتداء .

  هذا ما توصلنا إلیه في انجاز هذه الخبرة و یبقى النظر لهیئة المجلس .

  رة  ـــــــــــف الخبــــــــــمصاري

  

  

  

  

  

 

 ــرـــــــــــــالخبيــــــــــــــ

  دج 6000  استدعاء أطراف النزاع

  دج 9000  الانتقال و المعاینة

  دج 8000  إعداد المخطط

  دج 7000  تحریر الخبرة

  دج 5000  مصاریف و حق الخبرة

  دج 35.000  المجموع
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة العدل

  .....الأستاذ :                                               المحكمة الإداریة : بسكرة        
  خبیر لدى المحكمة و المجالس القضائیة               رقم القضیة : ................                                      
  في الجبایة و المحاسبة               رقم الفھرس : ...............                                      

  العنوان : ..................                                               جلسة یوم : ................        
  ..............ھاتف : ....ال                                                                                     

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  ...........................................................:  قضیة
  ضد

  ممثلة في شخص مدیرھا القانوني..............مدیریة الضرائب 
  

  

  

  

  

  

  
  
  

 
رةـــــــر خبــــــــتقری  
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خبیر محلف معتمد لدى المحاكم و المجالس القضائیة في الجبایة و ... نحن الأستاذ : 

  ...................المحاسبة ، الكائن مقرنا بحي : 

  هام :

صفحة خبرة و الباقي  22صفحة منها  50بدایة نشیر أن تقریر الخبرة هذا أنجزناه في : 

  وثائق مرفقة .

......... القاضي بتكلیفنا بسكرة بتاریخ : حكم الصادر عن المحكمة الإداریة البمقتضى 

  لإنجاز خبرة في القضیة القائمة بین :

  .............المدعي السید :  -

  (ممثلة في شخص مدیرها القانوني).....مدیریة الضرائب و المدعي علیها :  -

  استلام قرار التعیین : -

الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ببسكرة و .... بتاریخ : ..... استلمنا من طرف السید : 

  م بالمهام التالیة :الذي یتضمن القیارئیسة المحكمة، و .... الممضي من قبل السید (ة) : 

  . 2006استدعاء الطرفین و بحضورهما العمل على تحدید رقم أعمال المدعي للسنة :  -

  تحدید الضرائب و الرسوم مستحقة الأداء لإدارة الضرائب . -

  انجاز هذه المهام بعد الإطلاع على مجمل وثائق الطرفین . -

  البدء في انجاز المهام : -

؛ رأینا ضرورة أجل احترام المدة واستعجالا في تنفیذ مضمون القرار من .... نحن الأستاذ :

  :ا یليتقسیم العمل منهجیا كم

  أولا : تبلیغ الأطراف : -

بمراسلة رسمیة عن طریق المحضر .... بتاریخ : ....... بلغنا مدیریة الضرائب  – 1

الكائن مقرها بـ:  ،....القضائي الشركة المدنیة المهنیة للمحضرین القضائیین للأساتذة : 

  . بسكرة ...........

الجبائیة فیما یتعلق  السابعة من قانون الإجراءاتالفقرتین السادسة و  86ون المادة مراعین مضم

طلبنا تعیین ممثل المدعي علیها للجلسة الخاصة بالقضیة المراد معالجتها ؛ حیث بالتبلیغ والمدة

؛ و 2006قم أعمال المدعي لسنة: د ر ) لتحدی....مدیریة الضرائب : ....بین ( المدعي السید :
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من ثم تحدید الضرائب والرسوم المستحقة، وحددنا الجلسة على الساعة ثامنة والنصف صباحا 

  .......بمقر المدعي :  30/01/13: من یوم

  مكان الجلسة.وإخطاره بتاریخ وساعة و ...... ثانیا : تبلیغ المدعي  2

  :الجلسةثانیا:  -

ار إلیهما إجتمعنا بحضور كل الساعة المش، وفي الیوم و .... لمدعي : لفي المكان المحدد 

   :من

  ....المدعي السید  -أ 

: ف رقممفتش رئیسي (حامل التكلی.... : السید... مدیریة الضرائب ممثل المدعي علیها -ب 

  ) . /الصادر بتاریخ ...... .......

  : یليو تضمنت هذه الجلسة ما 

  .بالمهام المحددة في مضمون القرارالتذكیر  – 1

  التطرق للنقاط المحددة في مضمون الحكم المفصلة كما یلي : – 2

على و  2006ید رقم أعمال المدعي لسنة إستدعاء الطرفین و بحضورها العمل على تحد    

الإطلاع على  بعدالأداء لإدارة الضرائب كل ذلك الرسوم المستحقة و  الضرائبضوء ذلك تحدید 

  .مجمل وثائق الطرفین

  التركیز على المبلغ الظاهر في الورد الفردي رقم : ...........  – 3

  :لیها حیث تضمنت تصریحاتها ما یليممثل المدعي عالكلمة إلى المدعي و أحیلت  – 4

  ....تصریحات المدعي السید :  أولا : 

  :ملخص القضیة بالنسبة إلیه هي

، حیث قدمت لها مختلف الوثائق  ......أن مؤسسته خضعت لمراقبة الفرقة المختلطة بتاریخ :

إستلم الورد  بعد مدةللعملیات الملغاة، و   وصولات التصنیف والشراءالتي طلبتها بما فیها 

هو مبلغ لیس له أساس دج؛ و  10.334.984.00الذي یضمن المبلغ:  الفردي رقم : ........

ته مقیدة في الدفاتر كل معاملان مؤسسته خاضعة للنظام الحقیقي و صرح بإعتبار أ قانوني كما

بعد التدقیق في الأسس  المعتمدة تبین المحاسبیة وقام بواجب التصریحات ومختلف الإلتزامات و 

هذا المبلغ على تقریر اللجنة المختلطة  المدینة إعتمدت في استخراج ....أن مفتشیة الضرائب
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ن ظهور ، مما مكن مالملغاة الشراءوصولات التصنیف و ل المبالغ بما فیها مبالغ التي ضمنت ك

  .فارق كبیر في رقم الأعمال

  و المبلغ المرفوض من قبل المدعي مفصل في مضمون الورد الفردي محل الإشكال كما یلي :

  الخلاصة النهائیة :

  نقول أنه وفقا لـ : ....نحن الخبیر :

الوثائق والمستندات  دراسة معمقة لمختلفالمتوصل إلیها بعد تحلیل شامل و  . النتائج1

  .ومضمون الملف الجبائي للمدعي

  .ملغاة والمستبدلة وعددها أربعةالشراء ال. بعد إستبعاد وصولات التصنیف و 2

  .مثل المدعي علیها في جلسات العمل. بعد اعتماد تصریحات كل من المدعي و م3

  . المستنداتات المستخلصة من مختلف الوثائق و المعطی. بعد تحلیل كل 4

الغرامات واجبة التسدید إلى مصالح الضرائب من قبل توصلنا أن مجموع الضرائب والرسوم و 

  ......السید : 

ر ستة دینادج) ثمانیة ملایین وثلاثمائة وتسعة آلاف ومائة و  8.309.106( هي :    

  :جزائري مفصلة في الجدول التالي

 

  الغرامات الواجبة التسدید جدول إجمالي الحقوق و

  ةــــــــــــالسن                          
  نــــــــــــــــالتعیی

  مجموع الحقوق  الغرامات دج  الحقوق دج
  و الغرامات دج 

  2.052.040  410.408   1.641.632  الضریبة على الدخل الإجمالي

  4.171.028  843.205  3.336.823  الضریبة على الأرباح

  463.563  92.712  370.851  الرسم على النشاط المھني

  1.622.475  324.495  1.297.980  الرسوم على القیمة المضافة

  8.309.106  1.661.820  6.647.286  المجموع

  

كون قد أنھینا المھام المسندة إلینا فحررنا ھذا التقریر لعرضھ على الجھة المختصة كاملة النظر بھذه النتیجة ن
  و صاحبة الكلمة الأخیرة في مختلف جوانب ھذه القضیة .

  بسكرة في :                                                                                       

  الخبیر                                                                                                        
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  قـــــائمـــة الــــمـصـــــادر والــــمـــراجـــــع:

  أولا: قائمة المصادر:

 I القرآن الكریم.ـ  

 II:ــ معاجم اللغة والقوامیس  

  بیروت. ، دار صادر،01، الطبعة لسان العرب (المجلد الرابع)ابن منظور،  .1

، باب الخاء والباء وما )المجلد الثاني( معجم مقاییس اللغة أبو الحسن أحمد زكریا، .2

   .239یثلثهما، دار الكتب العلمیة، إیران، ص 

 III النصوص القانونیة:ــ  

 القوانین: ــ أ

المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  08-91قانون رقم  .1

 ) 1991فیفري  01، ( 20عدد  ج ج ، ج رالمعتمد

زع الملكیة لمتعلق بقواعد ن، ا1991ابریل سنة  27، المؤرخ في 11-91قانون رقم  .2

  .)1991ماي  08،(21،ج ر ج ج ،عدد  من اجل المنفعة العمومیة

، ج ر 2002متضمن قانون المالیة 2001دیسمبر 22المؤرخ في  21-01قانون رقم  .3

متضمن قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل  ،)2001دیسمبر 23(،79، عددج ج

متضمن قانون المالیة  2002دیسمبر  24مؤرخ في  11-02والمتمم بموجب قانون رقم 

  .) المعدل والمتمم2002دیسمبر 25، (86،ج ر ج ج، عدد  2003لسنة 

، 2008فبرایر 25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  ،09-08قانون رقم  .4

 31الصادرة بتاریخ  21عدد  ،ج ج ج ر ، جراءات المدنیة والاداریةیتضمن قانون الا

  .2008ابریل 

متضمن مهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  01-10قانون رقم .5

  ).2010یونیو11، (42عدد  ،ج ج ج ر المعتمد،

  اوامر:ـ ب 
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 1966یونیو  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1

  المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.

متضمن   1966یونیو 8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الامر  .2

  .قانون العقوبات، المعدل والمتمم 

، ج ر ج متضمن القانون المدني ،1975مبر سبت 26المؤرخ في  58-75الامر رقم  .3

  المعدل والمتمم.، 78ج، عدد 
 01، (20عدد ج  ج، ج ر المهندس الخبیر العقاري المتعلق بمهنة، 08-95 الأمر رقم .4

   ).1995فیفري 

    المراسیم:ــ ج 

 10الموافق لـ  1416جمادى الاولى عام  15المؤرخ في  ،310-95مرسوم تنفیذي رقم  .1

یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، كما ، 1995اكتوبر سنة 

  . 1995لسنة  60الرسمیة عدد ، الجریدة یحدد حقوقهم وواجباتهم 

 :المراجعقائمة ثانیا: 

I :ــ المراجع باللغة العربیة  

  أ ــ الكتب المتخصصة:

الخبرة القضائیة في الاحوال المدنیة والتجاري والاداریة في التشریع بطاهر تواتي،  .1

  .2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الجزائري والمقارن

، ، دار المطبوعات الجامعیةالخبرة القضائیة في المواد المدنیةبغاشي كریمة،  .2

  .2009الجزائر،

الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا غازي مبارك الذنیبات،  .3

 .2010الأردن،  ، دار الثقافة،02، الطبعة وقانونا (دراسة مقارنة)

  .2002، دار هومة، الجزائر، ـــــرة القـــــضــــائــــــیــــــةالخـــــــبــمحمد توفیق اسكندر،  .4

، دار الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والاداریة في القانون الجزائري،  محمد حزیط .5

 .2014هومة، الجزائر، 
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، الاثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني (دراسة مقارنة)، مراد محمود الشنیكات .6

 .2008الثقافة، الاردن ، دار 

، دار الثقافة ،  الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة،  محمود حیفمعتصم خالد  .7

  .2014الأردن ،  –عمان 
، دار الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الاداریةنصر الدین هنوني، نعیمة تراعي،  .8

  .2009هومة، الجزائر، 

  الكتب العامة:ب ــ 

  .2002الجزائر، ،2، دار الحكمة، طالتحقیق القضائياحسن بوسقیعة،  .1

 ،الامل للطباعة والنشر والتوزع  التحقیق في دعاوي القضاء الاداريغلیس بوزید، أ .2

 .2012، ،الجزائر

، دار  02، الطبعة شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریةبربارة عبد الرحمان،  .3

 بغدادي، الجزائر.

 .2015، دار الهدى، الجزائر، في المنازعة الاداریةطرق الاثبات بوزیان سعاد،  .4

، الاجتهاد الاداري في القضاء الاداري(الجزء الثاني)رشید خلوفي، سایس جمال،  .5

 ، الجزائر. 2013، 01الطبعة

 -تعلیقا -شرحا -نصا( شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  سنقوقة  سائح  .6

 .2011الجزائر ،  الجزء الاول ، دار الهدى ، ، تطبیقا)

،  1،طبعة  تطبیقا) -شرحا -تعلیقا -قانون الاجراءات المدنیة (نصا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .7

 . 2001دار الهدى ، الجزائر، 

الأوامر على العرائض في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(الجزء سلام حمزة ،  .8

 .2013، الجزائر ،دار هومة،  الثاني)

الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة( شرح لقانون الاجراءات المدنیة طاهري حسین ،  .9

  .2013، دار الخلدونیة ،  القبة القدیمة، الجزائر والاداریة ، الجزء الثاني)

، اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الاداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  .10

  .2008منشاة المعارف، الاسكندریة، 
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، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الاثبات امام القاضي الاداري، ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

2008. 

  .2012، دار هومة ، الجزائر، المنازعات الاداریة عبد القادر عدو ،  .12

، دار قى في قضاء مجلس الدولة (الجزء الأول)المنت لحسن بن الشیخ آث ملویا، .13

  2003هومة، الجزائر،

  .2005، دار هومة، الجزائر، مبادئ الاثبات في المنازعة الاداریة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .14

، ، دار اصول الاثبات في المواد المدنیة والتجاریةهمام محمد محمود زهران،  .15

  .2002الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

، دار الجامعة الجدیدة،  الوجیز في الاثبات المواد المدنیة والتجاریة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 .2003الاسكندریة، 

  العلمیة: الرسائلج ــ 
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  :المـلخـص
حیث یتم اللجوء إلیها  تعد الخبرة القضائیة وسیلة إثبات وتحقیق في جل المنازعات وخاصة في المادة الاداریة ،

هذه المسائل إلى المسائل القانونیة تعد غیر مشروعة؛ في في المسائل الفنیة والتقنیة، وإذا تجاوز اللجوء الیها 

فالقاضي الاداري یستطیع اللجوء للخبرة القضائیة والاستعانة  بها في المسائل التي تخرج فقط عن إختصاصه القانوني، 

  أو في الأمور الخارجة عن ثقافته العامة أو إدراكه.

الـــخـــبــرة الـــقــضــائــیــة فــي تــكــویــــن  ةـســاهــــــمممــدى ما ـا حــول: تــتــمحور إشـــكــالــیـة بــحثــنـ وعـــلــیــه

  ؟. عادلة ومنصفة وقــــرارات  مصــدار أحــكــــالإ وتنویره إلى الحل الصحیح قــــنــاعــة القــــاضــــي الإداري

وین أحكامه و قراراته الحقیقة للقاضي الاداري و تكفالخبرة القضائیة وسیلة إثبات فعالة في تنویر وتقریب 

بالرغم باط الحل من أوراق ملف الدعوى؛ و استني یتعذر علیه استسقاء و خاصة في المسائل التالمشروعة والقانونیة و 

ك نتیجة من فعالیة هذه الوسیلة في حل المنازعة الاداریة إلا أن الفصل في المنازعة لا یكون دائما على إثر نتائجها وذل

  السلطة التقدیریة للقاضي الاداري إزاء تقریر الخبرة القضائیة.

فالخبرة القضائیة ذو أهمیة كبیرة في حل المنازعة الاداریة ولاسیما المنازعة الضریبیة المتعلقة بتقنیات المحاسبة 

العقاري ؛ لأن هذا النوع من وكذا منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة المرتبطة بتقنیات التقییم 

  المنازعات یتعلق بمسائل تقنیة بحثة.

الخبرة القضائیة، المادة الاداریة، وسیلة إثبات، المسائل التقنیة، السلطة التقدیریة، تقریر  الكلمات المفتاحیة :

  الخبرة القضائیة .

  

Résumé : 
Une procédure d’expertise judiciaire est considérée comme un moyen que 

propose le juge d’instruction et  par le quel on établit des preuves sur des faits 
qui ne lui sont pas accessibles ou dont il ne dispose pas d’éléments suffisant 
pour le prouver. L’expertise fait donc usage de compétences techniques que le 
juge ne possède pas. 

Notre problématique met la lumière sur le degré de l’impact que peut avoir 
l’expertise judiciaire sur la prise de décision du juge d’instruction dans son 
jugement.  

En effet, l’expertise effectuée dans les affaires administrative, régie par les 
dispositions du code de justice administrative, est d’une utilité considérable dans 
la détermination des circonstances et des données sue lesquelles  s’appuie le 
juge administratif et s’éclairer à la vraie solution  dans ses prises de décisions ?. 

Cependant, l’expertise servant à éclairer la juridiction sur des questions de 
fait controversées ou délicates risque, dans certains cas, de ne pas être prise en 
considération à cause du pouvoir d’évaluation que le juge administratif peut 
effectuer sur l’expertise et ses résultats. 

 Toute fois, l’expertise judiciaire demeure indispensable dans les affaires 
administratives, celles qui sont en rapport avec la fiscalité et aussi celles faisant 
l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce genre de questions 
exige l’usage de compétences purement techniques. 

    Mots clés : l’expertise judiciaire, éléments de preuve, questions 
techniques, le pouvoir d’évaluation, rapport d’expertise.       


